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 ملخص التوصيات

 الإنسان(من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق  10. الاعتماد )المادة 1

 في كوت ديفوار كوت ديفوار: المجلس الوطني لحقوق الإنسان 11.

 «.ألف»: توصي اللجنة الفرعية باعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن الفئة توصية

 مستشار العدلإستونيا:  .12

 «.ألف»ضمن الفئة  مستشار العدل: توصي اللجنة الفرعية باعتماد توصية

 الشخص المرخص له من المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان المعني بحقوق الإنسانأوزبكستان:  3.1

الشخص المرخص له من المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان المعني : توصي اللجنة الفرعية باعتماد توصية

 «.باء»ضمن الفئة  بحقوق الإنسان

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان( 15إعادة الاعتماد )المادة . 2

 ألبانيا: محامي الشعب بألبانيا 2.1

 «. ألف»ضمن الفئة محامي الشعب  : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتمادتوصية

 شيلي: المعهد الوطني لحقوق الإنسان 2.2

 «.ألف»ضمن الفئة المعهد الوطني لحقوق الإنسان : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية

 لاتفيا: أمين المظالم في جمهورية لاتفيا 2.3

 «.ألف»ضمن الفئة أمين المظالم  : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتمادتوصية

 لحقوق الإنسان  : اللجنة الوطنيةموريتانيا 2.4

 «.ألف»الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة توصية

 سلوفينيا: أمين مظالم حقوق الإنسان في سلوفينيا 2.5

 «.ألف»: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمين مظالم حقوق الإنسان ضمن الفئة توصية

 هولندا: المعهد الهولندي لحقوق الإنسان 2.6

 «.ألف»المعهد الهولندي لحقوق الإنسان ضمن الفئة : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد توصية

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان( 1.14قرار )المادة . 3

 في تايلاند لجنة الوطنية لحقوق الإنسان التايلاند:  1.3
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شهرًا  18لمدة طنية لحقوق الإنسان الواستعراض اللجنة تأجيل  المعنية بالاعتمادقررت اللجنة الفرعية قرار: 

 دورات()أو ثلاث 

 صربيا: حامي مواطني صربيا 3.2

لمدة عام واحد )أو استعراض حامي مواطني صربيا تأجيل  دعتماالمعنية بالا: قررت اللجنة الفرعية قرار

 دورتين(

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان( 2.16)المادة . استعراض 4

 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيكالمكسيك:  4.1 

قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إجراء استعراض خاص للجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال دورتها 

 2021الأولى لعام 

 المظالم في بنمابنما: مكتب أمين  4.2

 «.باء»: توصي اللجنة الفرعية بخفض اعتماد مكتب أمين المظالم إلى الفئة توصية
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إلى  7من تها المعقودة دور اتها الصادرة خلالوقرار هاتقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وتوصيات

 2020 ديسمبر/كانون الأول 18

 خلفيـــة. 1

)المرفق الأول( للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان )التحالف وفقا للنظام الأساسي  1.1

العالمي(، تضطلع اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد )اللجنة الفرعية( بولاية دراسة واستعراض طلبات 

الاعتماد وإعادة الاعتماد والاستعراضات الخاصة وغير الخاصة، والتي ترد على قسم المؤسسات 

الجهة التي تضطلع  الحقوق الإنسان بصفته ةالسامي ةة والآليات الإقليمية التابع لمكتب المفوضالوطني

بأمانة التحالف العالمي، وكذا تقديم التوصيات إلى أعضاء مكتب التحالف العالمي بخصوص امتثال 

لمبادئ باريس  الطلب لمبادئ باريس )المرفق الثاني(. وتقيم اللجنة الفرعية الامتثال صاحبةالمؤسسات 

 من حيث القانون والممارسة.

تعديلات على النظام  2020 وتموز/يوليو يونيو/حزيرانواعتمد المكتب في دورته التي عقدت في 

 .وملاحظاتها العامة الداخلي للجنة الفرعية

تعديلات على  2019 مارس/آذارواعتمدت الجمعية العامة للتحالف العالمي في دورتها التي عقدت في 

 النظام الأساسي للتحالف العالمي.

 في السنة في مرتين الفرعية اللجنة تجتمع أن المقرر من ،ام الداخليمن النظ 1.4للقسم  ورد لما وفقاً 2.1

 جائحة بسبب 2020 مارسآذار/ في عقدها المقرر لجنة الفرعيةال دورة تأجيل من بد لا كانوقد . جنيف

 عقد وقررت افتراضية استشارة لجنة الفرعيةال عقدت ،2020 أكتوبرالأول/تشرين  يوف .19-كوفيد

 .2020 ديسمبركانون الأول/ في بشكل افتراضي المؤجلة مارسآذار/ جلسة

وفقا للنظام الداخلي للجنة الفرعية، تتألف اللجنة الفرعية من ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق  3.1

عن آسيا  وفلسطين، فرنسا عن أوروباالإنسان من كل منطقة وهي: المغرب عن أفريقيا )الرئاسة(، 

 الوطنية المؤسسة شاركت، ام الداخليمن النظ 1.3 للقسم وفقاًوالمحيط الهادئ، وكندا عن الأمريكتين. 

 بها، المعمول الإجراءات على للتعرف لأمريكتينعن ا مناوب كعضو غواتيمالا في الإنسان لحقوق

 في الإنسان لحقوق الوطنية المؤسسة وشاركت ؛في اللجنة الفرعيةأصيل أن تشغل منصب عضو  قبل

 .فلسطين في الإنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة داعم كشخص الفلبين

، 2020 ديسمبر/الأول كانون 18 إلى 7خلال الفترة من بشكل افتراضي اجتمعت اللجنة الفرعية  4.1

بصفته مراقبا دائما وبصفته يضطلع بأمانة التحالف العالمي. ووفقا  ةالسامي ةوشارك مكتب المفوض

حضور للإجراءات المعمول بها، تمت دعوة الشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لل

 بصفة مراقب. وقد رحبت اللجنة الفرعية بمشاركة ممثلين عن أمانات منتدى آسيا والمحيط الهادئ

والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة  للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

. بالأمريكتينوشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان

 كما رحبت اللجنة الفرعية بمشاركة ممثلة المقر الرئيسي للتحالف العالمي.

 



 2020 ديسمبر/كانون الأول -تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 

من النظام الأساسي، نظرت اللجنة الفرعية في طلبات الاعتماد التي قدمتها المؤسسات  10عملا بالمادة  5.1

 .وأوزبكستان وإستونيا كوت ديفوارالوطنية لحقوق الإنسان في 

اعتماد المؤسسات إعادة  قرارا بشأناللجنة الفرعية  اتخذتمن النظام الأساسي،  1.14بالمادة عملا  6.1

 .صربيا وتايلاندالوطنية لحقوق الإنسان في 

من النظام الأساسي، نظرت اللجنة الفرعية في طلبات إعادة الاعتماد التي قدمتها  15بالمادة عملا   7.1

 وتايلاند وسلوفينيا وصربيا وموريتانيا ولاتفيا وشيلي ألبانياالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 

 .وهولندا

من النظام الأساسي، أجرت اللجنة الفرعية استعراضا لبعض القضايا الخاصة  2.16 عملا بالمادة 8.1

 .المكسيك وبانامابالمؤسستين الوطنيتين لحقوق الإنسان في 

 

، فإن تصنيفات الاعتماد التي عملت بها اللجنة الفرعيةس والنظام الداخلي للجنة وفقا لمبادئ باري 9.1

 الفرعية هي على النحو التالي:

 : امتثال لمبادئ باريس؛ألف

 : امتثال غير كامل لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات المقدمة لاتخاذ قرار ما.باء

 

مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان توخيا للوضوح وكممارسة جيدة، عندما توصي اللجنة الفرعية باعتماد  10.1

ضمن مركز غير المركز "ألف"، فإنها تقسم توصياتها إلى تلك التي تشير إلى العبارة التالية: "تلاحظ 

بقلق" وتلك التي تشير إلى العبارة التالية: "تلاحظ". وتمثل القضايا التي تمت ملاحظتها "بقلق" الأسباب 

 ة لحقوق الإنسان ضمن الفئة "ألف".الرئيسية وراء عدم اعتماد المؤسسة الوطني

 يمكن استخدام الملاحظات العامة كأدوات تفسيرية لمبادئ باريس من أجل تحقيق الأغراض التالية: 11.1

توجيه المؤسسات الوطنية لدى قيامها بتطوير عملياتها وآلياتها من أجل ضمان الامتثال لمبادئ  أ(

 باريس؛

وحل القضايا المتعلقة بامتثال مؤسسة ما للمعايير الواردة في  إقناع الحكومات الوطنية بمعالجة ب(

 الملاحظات العامة؛

توجيه اللجنة الفرعية عند اتخاذ قراراتها بشأن طلبات الاعتماد الجديدة، وطلبات إعادة الاعتماد  ج(

 أو غير ذلك من الاستعراضات:

i. نة في الملاحظات العامة، إذا أخفقت مؤسسة ما إلى حد كبير في الاستجابة للمعايير المبي

 يمكن للجنة الفرعية أن تخلص إلى أن المؤسسة غير ممتثلة لمبادئ باريس؛

ii.  إذا لاحظت اللجنة الفرعية بوادر قلق بشأن امتثال إحدى المؤسسات لأي من الملاحظات

العامة، يجوز لها أن تنظر في أية خطوات اتخذتها المؤسسة من أجل معالجة تلك المسائل 

للقلق في الطلبات المقبلة. وإذا لم تقُدَّم للجنة الفرعية أدلة تثبت بذل جهود من أجل  المثيرة

العمل بالملاحظات العامة التي أبديت في السابق، أو لم تعُط تفسيراً معقولا للأسباب التي 

دعت إلى عدم بذل أي جهود، يجوز للجنة الفرعية أن تفسر انعدام إحراز أي تقدم بأنه 

 لمبادئ باريس. عدم امتثال
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تشير اللجنة الفرعية إلى أنه عندما تثار قضايا خاصة في تقريرها بشأن الاعتماد أو إعادة الاعتماد أو   12.1

الاستعراضات الخاصة، ينبغي على المؤسسات الوطنية معالجة هذه القضايا في أي طلب لاحق أو 

 استعراضات أخرى.

ى توقعاتها بأن جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ستتخذ وترغب اللجنة الفرعية في التأكيد عل 13.1

الخطوات اللازمة لمتابعة جهود متواصلة تهدف لتحسين وتعزيز فعاليتها واستقلاليتها بما يتماشى مع 

مبادئ باريس والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية. وقد يؤدي الإخفاق في القيام بذلك إلى استنتاج 

 سة الوطنية لحقوق الإنسان لم تعد تعمل وفقا لمبادئ باريس.يفيد بأن المؤس

من النظام الأساسي، عندما تتوصل اللجنة الفرعية إلى توصية بالاعتماد، تعدُّ تلك  1.12عملا بالمادة  14.1

التوصية مقبولة من مكتب التحالف العالمي، ما لم تطعن فيها بنجاح المؤسسة صاحبة الطلب وفقا 

 للعملية التالية:

i. تحال توصية اللجنة الفرعية إلى المؤسسة صاحبة الطلب في أقرب وقت ممكن؛ 

ii. لمؤسسة صاحبة الطلب أن تطعن في توصية اللجنة الفرعية من خلال توجيه رسالة إلى رئيس يمكن ل

ً من 28التحالف العالمي مع نسخة إلى أمانة التحالف العالمي، في غضون ثمانية وعشرين ) ( يوما

 تاريخ استلام التوصية؛

iii. ( يوماً، تحيل أمانة ا28بعد انتهاء هذه المدة البالغة ثمانية وعشرين ) لتحالف العالمي توصيات اللجنة

الفرعية إلى أعضاء مكتب التحالف العالمي في أقرب وقت ممكن. وإذا لم تطعن المؤسسة صاحبة 

 الطلب في التوصية، فإنها تعدُّ مقبولة من طرف المكتب؛

iv. ( ثمانية وعشرين يوما، 28إذا تقدمت المؤسسة صاحبة الطلب بطعن في غضون هذه المدة البالغة )

أمانة التحالف العالمي جميع الوثائق ذات الصلة بالطعن إلى أعضاء مكتب التحالف العالمي، في تحيل 

( يوما لتحديد ما إذا 20أقرب وقت ممكن. ويكون لدى أعضاء مكتب التحالف العالمي مدة عشرين )

 كانوا يدعمون هذا الطعن أم لا؛

v.  صاحبة الطلب، في غضون عشرين يقوم أي عضو في مكتب التحالف العالمي يدعم طعن المؤسسة

( يوما، بإخطار رئيس اللجنة الفرعية وأمانة التحالف العالمي بهذا الدعم. وإذا لم يحظ الطعن على 20)

( يوما، تعدُّ توصية اللجنة الفرعية مقبولة 20الأقل بدعم عضو واحد في المكتب في غضون عشرين )

 من المكتب؛

vi. ( في 1إذا دعم على الأقل عضو واحد ) مكتب التحالف العالمي الطعن المقدم من المؤسسة صاحبة

( يوما، تقوم أمانة التحالف العالمي بإخطار أعضاء 20الطلب في غضون هذه المدة البالغة عشرين )

 المكتب في أقرب وقت ممكن بهذا الدعم، وتقدم أية معلومات إضافية ذات صلة؛

vii. لة، يقوم أي عضو في مكتب التحالف العالمي يدعم وبعد تقديم هذا الإخطار وأية وثائق إضافية ذات ص

( يوما، بإخطار رئيس التحالف 20طعن المؤسسة الوطنية صاحبة الطلب، في غضون عشرين )

( أعضاء في 4العالمي وأمانة التحالف العالمي بهذا الدعم. إذا لم يحظ الطعن على الأقل بدعم أربعة )

( يوماً، تعُدَُّ توصية 20ين على الأقل في غضون عشرين )المكتب ينتمون كلهم إلى مجموعتين إقليميت

 اللجنة الفرعية مقبولة من المكتب؛

viii. ( أعضاء في المكتب ينتمون كلهم إلى مجموعتين إقليميتين 4إذا حظي الطعن على الأقل بدعم أربعة )

 ذ قرار بشأنها.على الأقل، تحال توصية اللجنة الفرعية إلى اجتماع مكتب التحالف العالمي من أجل اتخا
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أيضا أن  هاعن بعد مع كل مؤسسة وطنية. ويمكنهاتفية خلال كل دورة، تجري اللجنة الفرعية مقابلة  15.1

تتشاور مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية أو تطلب منها معلومات إضافية، حيثما كان ذلك 

 ضروريا. 

من النظام الأساسي، لا يتُخذ أي قرار من شأنه أن يقضي بشطب مؤسسة صاحبة  1.18وفقاً للمادة  16.1

إلا بعد إخطار هذه المؤسسة بهذه النية وإعطائها الفرصة لكي تقدم كتابةً، وفي  "ألف" طلب من الفئة

لمبادئ ( من تلقي هذا الإخطار، الأدلة الكتابية اللازمة لإثبات استمرار امتثالها 1غضون سنة واحدة )

 .باريس

يمكن أن تتلقى اللجنة الفرعية في أي وقت معلومات قد تثير قلقا بشأن تغير ظروف إحدى المؤسسات  17.1

الوطنية لحقوق الإنسان على نحو يؤثر على امتثالها لمبادئ باريس، ويجوز للجنة الفرعية حينئذٍ أن 

 ية.اعتماد تلك المؤسسة الوطن لمركزتشرع في إجراء استعراض خاص 

من النظام الأساسي، يجب الانتهاء من أي استعراض لتصنيف اعتماد مؤسسة وطنية  4.16وفقاً للمادة  18.1

 شهرا.  18لحقوق الإنسان في غضون 

 ةتقر اللجنة الفرعية بالدرجة العالية من الدعم والكفاءة المهنية لأمانة التحالف الدولي )مكتب المفوض 19.1

 قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية(. -لحقوق الإنسان  ةالسامي

أرسلت اللجنة الفرعية الملخصات التي أعدتها الأمانة إلى المؤسسات الوطنية المعنية قبل النظر في  20.1

طلباتها ومنحتها فترة أسبوع واحد لتقديم أية تعليقات بشأنها. ويتم إعداد الملخصات باللغة الإنجليزية 

 ود المالية. فقط، وذلك بسبب القي

حالما يتم اعتماد توصيات اللجنة الفرعية من قبل مكتب التحالف العالمي، يتم وضع تقرير اللجنة   21.1

 )org.ohchr.nhri://http/(الفرعية على موقع التحالف العالمي: 

بتقاسم تلك  قامت اللجنة الفرعية بدراسة المعلومات الواردة من المجتمع المدني. وقامت اللجنة الفرعية 22.1

 المعلومات مع المؤسسات الوطنية المعنية ونظرت في ردودها.

يمكن تحميل النظام الأساسي للتحالف العالمي ومبادئ باريس والملاحظات العامة  :ملاحظات 23.1

والملاحظات المتعلقة بالممارسة المشار إليها أعلاه باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية 

 قا من الروابط التالية : انطلا

 النظام الأساسي للتحالف العالمي: (1

aspx.Statute/Pages/Governance/AboutUs/EN/org.ohchr.nhri://http        

 مبادئ باريس والملاحظات العامة: (2

aspx.default/Pages/ICCAccreditation/AboutUs/EN/org.ohchr.nhri://http 

 الملاحظات المتعلقة بالممارسة: (3

General%20Observation/GANHRIAccreditation/AboutUs/EN/org.ohchr.nhri://http

aspx.Default%20View/Forms/s%202   

 

 

http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Pages/Statute.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Pages/default.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/General%20Observations%202/Forms/Default%20View.aspx
http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/General%20Observations%202/Forms/Default%20View.aspx


 2020 ديسمبر/كانون الأول -تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 

 توصيات خاصة
 من النظام الأساسي للتحالف العالمي( 10الاعتماد )المادة  . طلبات1

 

 في كوت ديفوار  كوت ديفوار: المجلس الوطني لحقوق الإنسان 1.1

 «.ألف»: توصي اللجنة الفرعية باعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن الفئة توصية

من  هقانون تمكيني جديد. وتشيد بجهودترحب اللجنة الفرعية بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب 

 أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة 

ة خلال هذا لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعي

 الاستعراض.

ويشُجع المجلس على مواصلة التفاعل بنشاط مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف 

لحقوق الإنسان والمؤسسات  المؤسسات الوطنية الإفريقية وشبكةللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  العالمي

لحقوق الإنسان، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين على المستويات الدولية والإقليمية الأخرى الوطنية 

 .عملهالمؤسسي وأساليب  إطارهمن أجل مواصلة تعزيز وخاصة والوطنية، 

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 الانتقاء والتعيين .1

ضوًا وفقاً للشروط التي يحددها ع 12من القانون على تعيين أعضاء المجلس البالغ عددهم  7تنص المادة 

 مرسوم لمجلس الوزراء.

 لدىالدولة  كاتبمن قبل  الترشيحاتويفيد المجلس بأنه، من الناحية العملية، يتم الإعلان عن الدعوة لتقديم 

شبكة المنظمات غير الحكومية. للمجلس ول الإلكترونية مواقعالوزارة العدل وحقوق الإنسان ويتم نشرها على 

 .الخاصة به العامة ةجمعيالبأن كل كيان محدد ينتخب الأعضاء خلال  المجلس بالإضافة إلى ذلك، يفيد

ومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية بأن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه 

 :الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فإنها

 ة؛لا تشترط الإعلان عن الوظائف الشاغر -

 ؛لا تضع معايير واضحة وموحدة  -

 تسُتخدم بشكل موحد لتقييم جدارة المرشحين المؤهلين؛لا تضمن أن هذه المعايير  -

لا تشجع على إجراء عملية مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز  -

 .بالنسبة لجميع الأعضاء والانتقاء والتعيين
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قد يؤدي إلى  المختلفة الأعضاء من قبل كيانات التعيين أن النص على انتقاء أن اللجنة الفرعية تلاحظكما 

ترتكز على الاستحقاق وشفافة عملية انتقاء موحدة و استخدامبينما ينبغي استخدام عمليات انتقاء مختلفة، 

 والتشاور على نحو واسع داخل جميع كيانات التعيين.

على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي 

حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية 

العملية التي تعزز الانتقاء على أساس الجدارة وتضمن إن   .الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء

 .ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها التعددية تكون

 :على ترسيم وتطبيق عملية موحدة تشمل المتطلبات التاليةجنة الفرعية المجلس وتشجع الل

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ .أ

من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين  .ب

 والمؤهلات التعليمية؛

تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار  .ج

  والتعيين؛

 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ .د

 .المنظمة التي يمثلونهاانتقاء أعضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن  .ه

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 تضارب المصالح. 2

غير يذي. للأعضاء الثلاثة المتفرغين للمكتب التنفبالنسبة من القانون على تضارب المصالح  21تنص المادة 

 التسعة للأعضاء بالنسبة القيام بذلك وكيفية المصالح تضارب تجنب يجب كان إذا ما يشير إلىلا القانون  أن

 .جزئي بدوام يعملون الذين المتبقين

تلاحظ اللجنة الفرعية أن مبادئ باريس تنص على أن تكون المؤسسات الوطنية مستقلة عن الحكومة في 

قرارها وطريقة عملها. إن تجنب تضارب المصالح يحمي السمعة والاستقلالية الحقيقية هيكلها وتكوينها وصنع 

 والمتصورة للمؤسسات الوطنية.

 لمعالجة تضارب التمكيني قانونهعلى الدعوة إلى إجراء التعديل المناسب على المجلس وتشجع اللجنة الفرعية 

 .جزئي بدوام يعملون ذينالالمصالح بالنسبة لجميع الأعضاء، بمن في ذلك الأعضاء 

 .2.تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب

 التمويل الكافي. 3

 خاصمن القانون التي تنص على تخصيص ميزانية المجلس في بند  33ترحب اللجنة الفرعية بإدراج المادة 

من موازنة الدولة وتصنف المجلس كسلطة إدارية مستقلة. وتقر اللجنة الفرعية بأن المجلس قد قام بأنشطة في 
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حدود ميزانيته الحالية، غير أنها تشير إلى أن المجلس قد أفاد بأنه لا يتوفر على التمويل الكافي، وخاصة في 

 ظل الجهود التي يقوم بها لتعزيز حضوره الإقليمي.

اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها وتشدد 

مستوى ملائم من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، 

والمطرد في عمليات المؤسسة ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي 

  الوطنية والاضطلاع بولايتها.

 وينبغي أن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد أدنى:

مخصصات مالية لمقرات المؤسسة التي يكون الوصول إليها متاحا لعموم الناس، بمن في ذلك  (أ
الوصول في ظروف معينّة عدم الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقتضي تعزيز الاستقلالية وإمكانية 

الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية أخرى. وينبغي تعزيز إمكانية الوصول بشكل أكبر، كلما 
 كان ذلك ممكنا، وذلك من خلال إنشاء فروع جهوية دائمة؛

المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا موظفي الخدمة  (ب
 المدنية الذين يؤدون نفس المهام في مؤسسات مستقلة أخرى تابعة للدولة؛

 تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج
 إنشاء نظام جيد للاتصالات، بما في ذلك الهاتف والإنترنت؛ (د
وعندما تعينّ مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية.  (ه

الدولة المؤسسة الوطنية للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسنى لها 
 الاضطلاع بهذه الوظائف.

على مواصلة الدعوة للحصول على مستوى مناسب من التمويل للاضطلاع المجلس وتشجع اللجنة الفرعية 

 بولايته.

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2باريس ب.وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ 

 رصد أماكن الحرمان من الحرية. 4

إلى ( من القانون على أنه يجوز للمجلس زيارة أماكن الحرمان من الحرية، لكنها لا تشير 10) 2تنص المادة 

 ما إذا كانت هذه الزيارات قد تكون غير معلن عنها.

، في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تقديم إشعار لأسباب أمنية، إلا أنها تلاحظ اللجنة الفرعية أنه

ترى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يجب أن تكون قادرة على القيام بزيارات "غير معلنة" إلى جميع 

هاكات أماكن الاحتجاز الخاضعة لولايتها، لأن ذلك يحد من فرص قيام سلطات الاحتجاز بإخفاء أو طمس انت

  .حقوق الإنسان ويسمح بإجراء المزيد من التدقيق

لأماكن الحرمان من الحرية.  عنها بأنه يجري عمليا زيارات غير معلنتقر اللجنة الفرعية بأن المجلس يفيد 

ومع ذلك، فهي تشجع المجلس على الدعوة إلى تفويض صريح بإجراء زيارات غير معلنة لجميع أماكن 

 الاحتجاز.
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ذلك، تشجع اللجنة الفرعية المجلس على الاستمرار في الوصول إلى جميع أماكن الحرمان من في غضون 

 الحرية لرصد حالة حقوق الإنسان والتحقيق فيها والإبلاغ عنها بفعالية.

بشأن "الولاية المتعلقة  2.1تها العامة ود )د( وإلى ملاحظ 3وأ. 1اريس أ.وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأي ب 

 ."الإنسان بحقوق

 توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 5

تساعد التقارير السنوية والخاصة والمواضيعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إبراز الشواغل 

، وتوفر وسيلة يمكن من خلالها لهذه الهيئات تقديم الوطنيعلى المستوى  الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

 العامة ومراقبة احترامها لحقوق الإنسان. توصيات للسلطات

سلطات الدولة المعنية  . ويفيد كذلك أنمثلا يفيد المجلس أنه قدم توصيات مختلفة بشأن إصلاح قانون العقوبات

 .إيجابي لهذه التوصيات استجابت بشكل

ألا تقوم فقط برصد وعند الاضطلاع بولايتها المتعلقة بالحماية، يجب على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 

حالة حقوق الإنسان في البلد والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، بل ينبغي عليها أيضاً القيام بأنشطة متابعة صارمة 

 ومنتظمة لتعزيز تنفيذ توصياتها ونتائجها والدعوة إلى ذلك وحماية أولئك الذين تم انتهاك حقوقهم.

متابعة لرصد مدى تنفيذ توصياته. كما تشجع المجلس على  تشجع اللجنة الفرعية المجلس على إجراء أنشطة

 إتاحة تقاريره ودراساته وبياناته الصحفية للعموم، بما في ذلك من خلال موقعه على الإنترنت.

بشأن "توصيات  6.1)أ(، ج )ج( ود)د( وإلى ملاحظتها العامة  3إلى مبادئ باريس أ. اللجنة الفرعية وتشير

 المؤسسات الوطنية".

 

 إستونيا: مستشار العدل .12

 «.ألف»: توصي اللجنة الفرعية باعتماد مستشار العدل ضمن الفئة توصية

ترحب اللجنة الفرعية بتأسيس مستشار العدل كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وتثني على جهوده لتعزيز حقوق 

 الإنسان وحمايتها في إستونيا.

التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية 

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال هذا 

 الاستعراض.

والتحالف على مواصلة التفاعل بنشاط مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  المستشارويشُجع 

لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات ل الأوروبية شبكةالالعالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و

الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين على المستويات الدولية والإقليمية 

 عمله. والوطنية، وخاصة من أجل مواصلة تعزيز إطاره المؤسسي وأساليب

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 
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 الانتقاء والتعيين. 1

من القانون على أن مستشار العدل يعين من قبل البرلمان بناء على اقتراح من  2 البابمن  3تنص المادة 

 رئيس الجمهورية.

ويفيد مستشار العدل أنه في الممارسة العملية، يقوم الرئيس، قبل تقديم اقتراح إلى البرلمان، بالتشاور مع جميع 

 المجتمع القانوني.مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وكذلك 

ه الكفاية. وترى اللجنة الفرعية بأن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما في

 :وعلى وجه الخصوص، فإنها

 لا تشترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

لا تحدد عملية إجراء مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والانتقاء  -

 .والتعيين

الوطنية، ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة 

حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية 

إن العملية التي تعزز الانتقاء على أساس الجدارة وتضمن . الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء

 .الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيهاالتعددية تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة 

 :ترسيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية الدعوة إلى وتشجع اللجنة الفرعية مستشار العدل على

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية  (ب

 المؤهلات التعليمية؛و

تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار  (ج

  والتعيين؛

 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د

 .انتقاء أعضاء بصفتهم الفردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونها (ه

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1لفرعية إلى مبدأ باريس ب.وتشير اللجنة ا

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 مدة الانتداب. 2

سنوات. ولا ينص القانون على أية أحكام  7من القانون، ينُتخب مستشار العدل لمدة  2 البابمن  3وفقاً للمادة 

مدة  أن تكونبشأن عدد المرات التي يمكن فيها إعادة تعيين المستشار، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية 

سيكون من الأفضل أن  نتداب غير محدودة. ومن أجل تعزيز الاستقلال المؤسسي، ترى اللجنة الفرعية أنهالا

 تقتصر مدة الانتداب على إعادة تعيينه مرة واحدة.

ويفيد مستشار العدل أن إعادة التعيين لم تحدث في الماضي. ومع ذلك، تشجع اللجنة الفرعية المستشار على 

  .الانتدابمثل هذه القيود على مدة  للنص علىالتمكيني  قانونهالدعوة لإجراء تعديلات على 
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بشأن "الأعضاء المتفرغون في  2.2وإلى ملاحظتها العامة  3.للجنة الفرعية إلى مبدأ باريس بوتشير ا

 المؤسسة الوطنية".

 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها. 3

لا يكلف القانون مستشار العدل صراحة بالتشجيع على التصديق على الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق 

الإنسان والانضمام إليها. ومع ذلك، تقر اللجنة الفرعية بأن مستشار العدل يفسر تفويضه على نطاق واسع 

 لك.، وتشجعه على مواصلة القيام بذعلى أرض الواقعوينفذ أنشطة في هذا الصدد 

وترى اللجنة الفرعية أن التشجيع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها 

والتنفيذ الفعال للصكوك الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، هو إحدى الوظائف الرئيسية للمؤسسات الوطنية 

سات الوطنية أن تحفز وتشجع على مواءمة لحقوق الإنسان. وتنص مبادئ باريس كذلك على أنه ينبغي للمؤس

 التشريعات واللوائح والممارسات الوطنية مع هذه الصكوك. 

ترى اللجنة الفرعية أنه من المهم أن تشكل هذه المهام جزءاً من القانون التمكيني لمؤسسة وطنية لذلك، و

 لحقوق الإنسان.

 ولاية صريحة.ال إجراء تعديل تشريعي مناسب يجعل هذه على الدعوة إلى وتشجع اللجنة الفرعية المستشار

تشجيع التصديق "بشأن  3.1وإلى ملاحظاتها العامة )ب( و)ج( 3جنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.وتشير الل

 ."على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها

 

 أوزبكستان المعني بحقوق الإنسانأوزبكستان: الشخص المرخص له من المجلس الأعلى لجمهورية  3.1

الشخص المرخص له من المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان : توصي اللجنة الفرعية باعتماد توصية

 «.باء»ضمن الفئة  المعني بحقوق الإنسان

على بذلها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تأمين المظالم والجهود التي  مؤسسةترحب اللجنة الفرعية بإنشاء 

عمل فيه. وتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على مواصلة هذه الجهود تالرغم من السياق الصعب الذي 

 وتقوية إطاره المؤسسي وفعاليته بما يتماشى مع التوصيات أدناه.

 ويشُجع أمين المظالم على مواصلة التفاعل بنشاط مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف

العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات 

الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين على المستويات الدولية والإقليمية 

 والوطنية، وخاصة من أجل مواصلة تعزيز إطاره المؤسسي وأساليب عمله.
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 وتلاحظ اللجنة الفرعية بقلق ما يلي:

 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 1

تقر اللجنة الفرعية بالمعلومات الواردة من أمين المظالم فيما يتعلق بأنشطته وجهوده لتعزيز مجموعة من 

مناهضة حقوق الإنسان وحمايتها. ويشمل ذلك مناصرته للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية 

 التعذيب وتعيين آلية وقائية وطنية.

ومع ذلك، فقد نظرت اللجنة الفرعية أيضًا في المعلومات التي تشير إلى أن أمين المظالم قد لا يعالج بشكل 

 فعال جميع قضايا حقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص، تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

عن قلقها بشأن  2020لختامية في كانون الثاني/يناير أعربت لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظاتها ا -

فعالية أمين المظالم في أداء ولايته المتعلقة بمراقبة أماكن الحرمان من الحرية فيما يتعلق بالشكاوى 

  ؛(CAT/C/UZB/CO/5)المتعلقة بالعنف الجنسي وإحالة مزاعم التعذيب إلى وزارة الشؤون الداخلية 

، لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن أمين المظالم 2019لعام في ملاحظاتها الختامية  -

شكاوى بشأن التمييز العنصري من المواطنين أو الرعايا الأجانب أو الأشخاص  ةأفاد بأنه لم يتلق أي

التمييز العنصري شكاوى تتعلق بتوفير سبل الانتصاف لضحايا  ةعديمي الجنسية، وأي

(CERD/C/UZB/CO/10-12)؛ 

بشأن أنشطته فيما  من أجل الاعتماد طلبهتلاحظ اللجنة الفرعية أن أمين المظالم قدم بعض المعلومات في 

الأخيرة، تلاحظ اللجنة الفرعية أن أمين المظالم  هذه القضيةفيما يتعلق بويتعلق بالتعذيب والتمييز العنصري. 

ية، فإنه لا يساوره أي قلق بشأن التمييز ٪ من المواطنين من أصول أوزبك90بالنظر إلى أن  أشار إلى أنه

 العنصري في أوزبكستان.

تشجع أمين المظالم على تعزيز جهوده للتصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان، فإن اللجنة الفرعية ومع ذلك، 

بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه. كما تشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على ضمان أن تكون مواقفه بشأن 

من قبل ، حيث سيساهم ذلك في تعزيز مصداقية المؤسسة وإمكانية الوصول إليها للعمومهذه القضايا متاحة 

 جميع الأشخاص في أوزبكستان.

وينبغي تفسير ولاية المؤسسة الوطنية بطريقة واسعة وحرة وهادفة، لتشجيع اعتماد تعريف تدريجي لحقوق 

الإنسان يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك الحقوق 

ق الإنسان أن تعزز وتضمن احترام الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي على المؤسسات الوطنية لحقو

 حقوق الإنسان، وكذا المبادئ الديمقراطية وتعزيز حكم القانون في جميع الظروف ودون استثناء. 

 .3وأ. 2أ.و 1ة الفرعية على مبادئ باريس أ.وتحيل اللجن

 توصيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .2

المظالم قد أصدر تقارير وبيانات وقدم توصيات إلى السلطات المختصة. وتشجعه  أمين تقر اللجنة الفرعية أن

إليها وصول جميع الناس المؤسسة وتعزيز إمكانية دور على مواصلة هذه الأنشطة وتعزيزها وزيادة إبراز 

 في أوزبكستان.



 2020 ديسمبر/كانون الأول -تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 

لعموم. وقبل وأثناء دورة وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة الفرعية على أهمية ضمان إتاحة تقاريرها وتوصياتها ل

اللجنة الفرعية، لم يكن الموقع الإلكتروني لأمين المظالم متاحًا نتيجة لصيانته من أجل تحديثه. وتشجع اللجنة 

 الفرعية أمين المظالم على ضمان معالجة هذا الأمر في أقرب وقت ممكن من الناحية العملية.

للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إبراز الشواغل تساعد التقارير السنوية والخاصة والمواضيعية و

، وتوفر وسيلة يمكن من خلالها لهذه الهيئات تقديم الوطنيعلى المستوى  الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

 توصيات للسلطات العامة ومراقبة احترامها لحقوق الإنسان.

سة الوطنية لحقوق الإنسان ألا تقوم فقط برصد وعند الاضطلاع بولايتها المتعلقة بالحماية، يجب على المؤس

حالة حقوق الإنسان في البلد والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، بل ينبغي عليها أيضاً القيام بأنشطة متابعة صارمة 

 ة أولئك الذين تم انتهاك حقوقهم.ومنتظمة لتعزيز تنفيذ توصياتها ونتائجها والدعوة إلى ذلك وحماي

 على إجراء أنشطة متابعة لرصد مدى تنفيذ توصياته.  أمين المظالمتشجع اللجنة الفرعية 

بشأن "توصيات  6.1لى ملاحظتها العامة عو 3وأ. 2أ. ،3على مبادئ باريس أ. اللجنة الفرعية وتحيل

 المؤسسات الوطنية".

 الانتقاء والتعيين . 3

رئيس  ه منالمظالم بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان بعد ترشيحمن القانون، يتم انتخاب أمين  3وفقاً للمادة 

 الجمهورية.

ترى اللجنة الفرعية بأن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. و

 :وعلى وجه الخصوص، فإنها

 لا تشترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

 لتقييم جدارة المرشحين المؤهلين؛تستند على جميع الأطراف لا تضع معايير واضحة وموحدة  -

لا تشجع على إجراء عملية مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز  -

 .بالنسبة لجميع الأعضاء والانتقاء والتعيين

بالمؤسسة الوطنية، ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار 

حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية 

إن العملية التي تعزز الانتقاء على أساس الجدارة وتضمن  .الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء

 .مؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيهاالتعددية تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا لل

تعيين حتى الآن ، ولم يتم 2020أن ولاية أمين المظالم الحالي قد انتهت في أيار/مايو  تدرك اللجنة الفرعية

 مظالم. وقد يؤثر هذا التأخير على قدرة مؤسسة أمين المظالم على الوفاء بولايتها.للأمين 

تشمل  عملية باستخدام المناسب، الوقت في العملية هذه إجراء الدعوة على لمأمين المظاوتشجع اللجنة الفرعية 

 :المتطلبات التالية

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ
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إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية  (ب

 والمؤهلات التعليمية؛

مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار تشجيع إجراء  (ج

  والتعيين؛

 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ (د

كما تشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على الدعوة إلى تعديلات على قانونه لإضفاء الطابع الرسمي على هذه 

 العملية.

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1شير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.وت

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 كما تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 التفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان. 4

تؤكد اللجنة الفرعية بأن رصد النظام الدولي لحقوق الإنسان والتفاعل معه، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان 

وآلياته )الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل( وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم 

وق الإنسان وحمايتها على المستوى المتحدة، يمكن أن يكون أداة فعالة للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز حق

لحقوق الإنسان يمكن أن  والإقليمي الدولي وتشدد اللجنة الفرعية على أن التفاعل الفعال مع النظامينالمحلي. 

 يشمل:

 وهيئات المعاهدات؛ الاستعراض الدوري الشامل إلى آليةتقديم تقارير موازية أو تقارير الظل  -

 الإدلاء بإعلانات خلال المناقشات أمام هيئات الاستعراض ومجلس حقوق الإنسان؛  -

دعم الزيارات القطرية التي يقوم بها خبراء الأمم المتحدة وتسهيلها والمساهمة فيها، بما في ذلك  -

المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات وبعثات تقصي 

 ق ولجان التحقيق ؛ الحقائ

رصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق  -

 الإنسان.

 م بها أمين المظالم في هذا الصدد، وتشجعه على مواصلة هذه الجهود.وقيتقر اللجنة الفرعية بالأنشطة التي 

بشأن "التفاعل مع النظام  4.1)د( و)هـ( وإلى ملاحظتها العامة  3أ.إلى مبدأ باريس  اللجنة الفرعية وتشير

 الدولي لحقوق الإنسان".

 مدة الانتداب. 5

لمدة خمس سنوات. ولا ينص القانون على أية  يشغل منصبهمن القانون على أن أمين المظالم  3تنص المادة 

، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية مدة لمأمين المظاأحكام بشأن عدد المرات التي يمكن فيها إعادة تعيين 

انتداب غير محدودة. ومن أجل تعزيز الاستقلال المؤسسي، ترى اللجنة الفرعية أنه سيكون من الأفضل أن 

 تقتصر مدة الانتداب على إعادة تعيينه مرة واحدة.
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التمكيني للنص على مثل هذه على الدعوة لإجراء تعديلات على قانونه  أمين المظالمتشجع اللجنة الفرعية و

 القيود على مدة الانتداب. 

بشأن "الأعضاء المتفرغون في  2.2وإلى ملاحظتها العامة  3.وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب

 المؤسسة الوطنية".

 التمويل الكافي. 6

تشجعه على الاستمرار في ، غير أنها 2020تقر اللجنة الفرعية بأن ميزانية أمين المظالم قد زادت في عام 

الدعوة للحصول على تمويل إضافي يسمح له بضمان قدرته على تنفيذ ولايته بشكل كامل وبناء قدرات ممثليه 

 الإقليميين.

وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها 

لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، مستوى ملائم من التمويل 

ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسة 

  الوطنية والاضطلاع بولايتها.

 وينبغي أن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد أدنى:

مخصصات مالية لمقرات المؤسسة التي يكون الوصول إليها متاحا لعموم الناس، بمن في ذلك  (أ
الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقتضي تعزيز الاستقلالية وإمكانية الوصول في ظروف معينّة عدم 
الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية أخرى. وينبغي تعزيز إمكانية الوصول بشكل أكبر، كلما 

 ك ممكنا، وذلك من خلال إنشاء فروع جهوية دائمة؛كان ذل
المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا موظفي الخدمة  (ب

 المدنية الذين يؤدون نفس المهام في مؤسسات مستقلة أخرى تابعة للدولة؛
 الاقتضاء(؛تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب  (ج
 إنشاء نظام جيد للاتصالات، بما في ذلك الهاتف والإنترنت؛ (د
مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينّ  (ه

الدولة المؤسسة الوطنية للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسنى لها 
 ذه الوظائف.الاضطلاع به

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 التعاون مع هيئات حقوق الإنسان الأخرى. 7

إن التفاعل المنتظم والبناء مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسي بالنسبة للمؤسسات الوطنية للوفاء 

لى تحسين فعالية المؤسسة إمع جميع أصحاب المصلحة  الواسع التفاعل ويؤدي .عالبولاياتها على نحو ف

 نطاقللفهم أفضل  تقديممن خلال وحمايتها الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها لتعزيز حقوق الإنسان 

التأثير المختلف لمثل هذه القضايا على العوامل الاجتماعية والثقافية وقضايا حقوق الإنسان عبر الدولة ل الواسع

 وتنفيذ الاستراتيجيات. الأولوياتوثغرات؛ والوالجغرافية وغيرها ؛ 
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مع المؤسسات المحلية  وتعاونعلاقات وتعزيز وترسيم وتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على تطوير 

 .والمدافعين عن حقوق الإنسانالمجتمع المدني وحمايتها، بمن في ذلك المنشأة لتعزيز حقوق الإنسان الأخرى 

بشأن "التعاون مع هيئات  5.1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ج )و( و)ز( وإلى ملاحظتها العامة 

 حقوق الإنسان الأخرى".

 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان( 15إعادة الاعتماد )المادة . 2

 ألبانيا: محامي الشعب بألبانيا 2.1

 «.ألف»: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد محامي الشعب بألبانيا ضمن الفئة توصية

ألبانيا. وتشجع المؤسسة تثني اللجنة الفرعية على جهود محامي الشعب لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في 

 على مواصلة هذه الجهود.

وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة 

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال هذا 

 الاستعراض.

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 الولاية. 1

لا تشمل ولاية محامي الشعب المتعلقة بحماية حقوق الإنسان أفعال الكيانات الخاصة أو إغفالاتها. ويفيد محامي 

الشكاوى  ىيتلقي تمارسها الكيانات الخاصة، وأنه الشعب بأنه يفسر ولايته على أنها تشمل الوظائف العامة الت

وينبغي تفسير ولاية المؤسسة الوطنية بطريقة  في مثل هذه الحالات. المعنيةقدم توصيات لأجهزة الدولة يو

واسعة وحرة وهادفة، لتشجيع اعتماد تعريف تدريجي لحقوق الإنسان يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها 

المؤسسة الوطنية  بغي أن تمتد ولايةينعلى أنه . وتشدد اللجنة الفرعية في الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية

 لتشمل أعمال كل من القطاعين العام والخاص وإغفالاتهما. لحقوق الإنسان

 اإلا أنه ،لى نطاق واسع كما هو مذكور أعلاهوتعترف اللجنة الفرعية بأن محامي الشعب يفسر ولايته ع

التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن أفعال  صلاحيةعلى الدعوة إلى ولاية أوسع تشمل  تشجعه

 .هاوإغفالات الكيانات الخاصة

وفي هذا الصدد، تؤكد اللجنة الفرعية على أنه عندما تعينّ الدولة المؤسسة الوطنية للاضطلاع بمسؤوليات 

 إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسنى لها الاضطلاع بهذه الوظائف.

بشأن "الولاية  2.1 تينا العامهيتإلى ملاحظو 2ب.و 3وأ. 2وأ. 1لجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.وتشير ال

 .بشأن "التمويل الكافي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" 10.1و المتعلقة بحقوق الإنسان"
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 التمويل الكافي. 2

. ومع ذلك، 2014منذ عام  ازدادتوميزانيتها قد  محامي الشعبمؤسسة تقر اللجنة الفرعية بأن عدد موظفي 

الموارد البشرية، بما في ذلك  ه منشير إلى أن مستوى التمويل غير كاف لتلبية احتياجاتي محامي الشعبفإن 

 .الإقليمية مكاتبهموظفين بدوام كامل في  استبقاء

مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها  وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

حديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر. ويجب أن تتمتع أيضًا مستوى ملائم من التمويل لضمان قدرتها على ت

وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى بالقدرة على تخصيص التمويل وفقاً لأولوياتها. 

يتها، بما في يجي والمطرد في عمليات المؤسسة الوطنية والاضطلاع بولادرجة معقولة، تحقيق التحسن التدر

المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتبات ومزايا موظفي الخدمة ذلك 

 أخرى تابعة للدولة.المدنية الذين يؤدون نفس المهام في مؤسسات مستقلة 

 بما ،ل، لحصول على مستوى مناسب من التمويعلى مواصلة الدعوة ل الشعبمحامي وتشجع اللجنة الفرعية 

 .الإقليمية مكاتبه في كامل بدوام موظفين وجود ضمان ذلك في

للمؤسسات  بشأن "التمويل الكافي 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 ".الوطنية لحقوق الإنسان

 على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليهاتشجيع التصديق . 3

لا يكلف القانون محامي الشعب صراحة بالتشجيع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان 

والانضمام إليها. وتقر اللجنة الفرعية بأن محامي الشعب يفسر ولايته على نطاق واسع ويقدم توصيات في 

 مواصلة القيام بذلك.هذا الصدد، وتشجعه على 

وترى اللجنة الفرعية أن التشجيع على التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها 

والتنفيذ الفعال للصكوك الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، هو إحدى الوظائف الرئيسية للمؤسسات الوطنية 

أنه ينبغي للمؤسسات الوطنية أن تحفز وتشجع على مواءمة  لحقوق الإنسان. وتنص مبادئ باريس كذلك على

التشريعات واللوائح والممارسات الوطنية مع هذه الصكوك. ولذلك، ترى اللجنة الفرعية أنه من المهم أن 

 تشكل هذه المهام جزءاً من القانون التمكيني لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

تعديلات إجراء واصلة تفسير ولايتها بطريقة واسعة والدعوة إلى م علىمحامي الشعب وتشجع اللجنة الفرعية 

الإقليمية والدولية صكوك اللتشجيع التصديق على  ةصريحبولاية  لتمكينه من الاضطلاع على قانونهمناسبة 

 حقوق الإنسان أو الانضمام إليها.ل

تشجيع التصديق على "بشأن  3.1)ج( وإلى ملاحظاتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 ."الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها

 شيلي: المعهد الوطني لحقوق الإنسان 2.2

 «.ألف»: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المعهد الوطني لحقوق الإنسان ضمن الفئة توصية
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 يالذ التمكيني لقانونه وفقاً 2012 عام في له اعتماد أول منذ عهد وأدائه الإيجابيالم بفعالية الفرعية اللجنة تقر

 أنحاء جميع فيعهد الم عمل التقدير مع تلاحظ كما. وحمايتها الإنسان حقوق لتعزيز واسعة ولاية ينص على

 .الحرية من الحرمان أماكن مراقبة ذلك في بما البلاد،

المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة وتبرز اللجنة الفرعية أن 

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال هذا 

 الاستعراض.

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي:

 الانتقاء والتعيين. 1

 القانون، يتألف المجلس من أعضاء معينين من قبل كيانات مختلفة.من  6وفقاً للمادة 

وترى اللجنة الفرعية بأن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. 

 :وعلى وجه الخصوص، فإنها

 لا تشترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -

 ؛لا تضع معايير واضحة وموحدة  -

 تسُتخدم بشكل موحد لتقييم جدارة المرشحين المؤهلين؛أن هذه المعايير لا تضمن  -

لا تشجع على إجراء عملية مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز  -

 بالنسبة لجميع الأعضاء. والانتقاء والتعيين

 لنظام الداخليوفقاً ل ةمختلف كياناتالأعضاء من قبل  اللجنة الفرعية أن النص على انتقاء وفضلا عن ذلك، ترى

ن عملية الانتقاء الموحدة والشفافة والتي إ منها قد يؤدي إلى استخدام عمليات انتقاء مختلفة.واحدة بكل  الخاص

 ترتكز على الاستحقاق والتشاور على نحو واسع ينبغي استخدامها داخل جميع كيانات التعيين.

لرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع ا

حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية 

إن العملية التي تعزز الانتقاء على أساس الجدارة وتضمن  .الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء

 .تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها التعددية

 :ترسيم وتطبيق عملية موحدة تشمل المتطلبات التاليةالدعوة إلى على  المعهدوتشجع اللجنة الفرعية 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ .أ

المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من  .ب

 والمؤهلات التعليمية؛

تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار  .ج

  والتعيين؛

 تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛ .د

 .ردية وليس نيابة عن المنظمة التي يمثلونهاانتقاء أعضاء بصفتهم الف .ه
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بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية . 2

أن ضمانات "عدم  يدركيفيد المعهد أنه، في إطار نظامه القانوني واستناداً إلى اجتهاد المحكمة الدستورية، 

القابلية للعزل" التي يتمتع بها أعضاؤه كافية لحمايتهم من المسؤولية الجنائية أو المدنية عن الإجراءات 

 والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية.

وتقر اللجنة الفرعية بالتفسير المقدم، لكنها ترى أن تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها 

التدخل الخارجي يتم من خلال تضمين حكم واضح في التشريع التمكيني للمؤسسة الوطنية  إمكانيةوتقليل 

 بصفتهمقانونية عن الإجراءات التي تتخذ لحقوق الإنسان لحماية أعضاء الهيئة الإدارية من المسؤولية ال

 الرسمية.

 قانونه التمكيني. في هذا الحكم جارعلى الدعوة إلى إد اللجنة الفرعية المعهدتشجع 

بشأن "الحماية من المسؤولية الجنائية  3.2وملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 رسمية المتخذة بحسن نية".والمدنية عن الإجراءات والقرارات ال

 لاتفيا: أمين المظالم في جمهورية لاتفيا 2.3

 «.ألف»أمين المظالم بجمهورية لاتفيا ضمن الفئة  : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتمادتوصية

لدعوة إلى إجراء تعديلات على قانونه من أجل الجهود التي يبذلها أمين المظالم تثني اللجنة الفرعية على ا

 التأسيسي لمعالجة توصيات اللجنة الفرعية.

وتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على مواصلة جهوده لمعالجة جميع قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على 

 المجتمع الذي يعمل فيه، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية الت

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال هذا 

 الاستعراض.

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 الانتقاء والتعيين. 1

البرلمان على تعيين أمين المظالم بناءً على اقتراح ما لا يقل  ( من القانون على أن يوافق1) 5ينص البند 

 عن خمسة أعضاء في البرلمان.

وترى اللجنة الفرعية بأن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. 

 :وعلى وجه الخصوص، فإنها

 لا تشترط الإعلان عن الوظائف الشاغرة؛ -
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ى إجراء عملية مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز لا تشجع عل -

 .والانتقاء والتعيين

ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، 

و المبادئ التوجيهية حيث تكون واضحة وشفافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أ

إن العملية التي تعزز الانتقاء على أساس الجدارة وتضمن  ء.الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضا الإدارية

 .التعددية تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها

التمكيني للنص على الإعلان عن  تعديلات على قانونه الم قد اقترحوتلاحظ اللجنة الفرعية أن أمين المظ

الوظائف الشاغرة وقدرة جميع المرشحين المهتمين على تقديم طلباتهم قبل تقديم المقترحات من قبل أعضاء 

 البرلمان.

 :ترسيم وتطبيق عملية موحدة تشمل المتطلبات التالية الدعوة إلى وتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على

 علان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛الإ (أ

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية  (ب

 والمؤهلات التعليمية؛

تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار  (ج

  والتعيين؛

 ساس معايير محددة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور؛تقييم المرشحين على أ (د

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 العزل. 2

مع وضعه.  ىيتنافمشين ( من القانون، يجوز عزل أمين المظالم إذا كان قد سمح بعمل 1) 10وفقاً للفصل 

لسوء  ويمكن أن يتعرضبشكل كافٍ  معرفولا تزال اللجنة الفرعية ترى أن هذا السبب المتعلق بالعزل غير 

 الاستخدام.

(، يجوز اقتراح مثل هذا العزل من قبل ما لا يقل عن ثلث أعضاء 2) 10علاوة على ذلك، ووفقاً للفصل 

البرلمان والموافقة عليه بأغلبية مطلقة من البرلمان. وتدرك اللجنة الفرعية أن قرار عزل أمين المظالم يمكن 

بإدخال شرط إجراء تحقيق من قبل لجنة البرلمان. وترحب اللجنة الفرعية  فيعضوًا فقط  26اتخاذه بدعم من 

التحقيق البرلمانية، وتقديم نتائجه إلى البرلمان، قبل اتخاذ القرار. ومع ذلك، لا تزال اللجنة الفرعية ترى أن 

 ن عدم عزل أمين المظالم لأسباب سياسية. ضمت، لا توفر ضمانات إجرائية كافية العملية، حتى بعد تعديلها

أنه للاستجابة إلى متطلبات مبادئ باريس المتعلقة بالولاية المستقرة، وهو أمر مهم  وترى اللجنة الفرعية

لتعزيز الاستقلالية، ينبغي أن يتضمن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية عملية عزل مستقلة وموضوعية 

 شبيهة بتلك الممنوحة لأعضاء وكالات مستقلة أخرى تابعة للدولة. 

زل محددة على نحو واضح وتقتصر بشكل ملائم على تلك الأفعال التي تؤثر سلباً ويجب أن تكون أسباب الع

على قدرة العضو على الاضطلاع بولايتهم. حيثما كان ذلك مناسباً، ينبغي أن ينص القانون على أن تطبيق 



 2020 ديسمبر/كانون الأول -تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 

يع سبب معين يجب أن يدُعم بقرار من هيئة مستقلة ذات اختصاص ملائم. وينبغي أن يتم العزل طبقا لجم

المقتضيات الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في القانون. ولا ينبغي أن يستند العزل فقط على السلطة 

 التقديرية لسلطات التعيين. 

الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة الإدارية وتعد ضرورية  تضمن مثل هذه المتطلبات أنوترى اللجنة الفرعية 

 .ؤسسات الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيهالضمان استقلالية القيادة العليا للم

لضمان عملية عزل مستقلة  هقانونالدعوة إلى إدخال تعديلات على  على أمين المظالموتشجع اللجنة الفرعية 

 وموضوعية.

بشأن "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء  1.2وإلى ملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار بالمؤسسات الوطنية".هيئة صنع 

 مدة الانتداب. 3

سنوات. ولا ينص القانون على أية أحكام بشأن  5من القانون، يشغل أمين المظالم منصبه لمدة  7وفقاً للفصل 

عدد المرات التي يمكن فيها إعادة تعيين أمين المظالم، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية مدة انتداب غير 

أجل تعزيز الاستقلال المؤسسي، ترى اللجنة الفرعية أنه سيكون من الأفضل أن تقتصر مدة  محدودة. ومن

 الانتداب على إعادة تعيينه مرة واحدة.

وتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على الدعوة لإجراء تعديلات على قانونه التمكيني للنص على مثل هذه 

 القيود على مدة الانتداب. 

بشأن "الأعضاء المتفرغون في  2.2وإلى ملاحظتها العامة  3.الفرعية إلى مبدأ باريس باللجنة وتشير 

 المؤسسة الوطنية".

 الحماية من المسؤولية الجنائية والمدنية  .4

خرق القانون الإداري عندما يعاقبه  في حالةمن القانون، يسُمح بمعاقبة أمين المظالم إداريا  4وفقاً للفصل 

ما لا  ةشاركم للبرلمان عقد جلسة، في حالةأمين المظالم بأن الدستور ينص على أنه يجوز  ويؤكدالبرلمان. 

وأنه يجوز اتخاذ قرار بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الجلسة.  ا( فيه50)الأعضاء يقل عن نصف 

 26مكن اتخاذه بدعم ونتيجة لذلك، تدرك اللجنة الفرعية أن قرار فرض عقوبات إدارية على أمين المظالم ي

 عضوًا فقط من البرلمان.

وقد تسعى أطراف خارجية للتأثير على العمل المستقل للمؤسسة الوطنية عن طريق الشروع في اتخاذ إجراءات 

أن يتضمن قانون المؤسسة الوطنية لحقوق عضاء. ولهذا السبب، يجب الأقانونية، أو التهديد باتخاذها ضد أحد 

عضاء من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأعمال التي يقومون بها بحسن نية الأاية حمالإنسان مقتضيات ل

 وتعزز هذه المقتضيات : وبصفتهم الرسمية. 

 الأمن الوظيفي ؛ -

دون أي  قدرة المؤسسة الوطنية على المشاركة في التحليل النقدي والتعليق على قضايا حقوق الإنسان -

  تدخل؛

 ا؛قلالية القيادة العلياست -
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 ثقة عموم الناس في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. -

بأنه لا يجوز لصاحب أي منصب أن يكون فوق القانون، وبالتالي فإنه قد يكون من  وتقر اللجنة الفرعية

ومع ذلك، فإن قرارا بهذا الشأن لا  حماية في بعض الظروف الاستثنائية، مثل الفساد.الضروري رفع هذه ال

ينبغي أن يتخذه فرد، وإنما هيئة منشأة على نحو ملائم، مثل المحكمة العليا أو بأغلبية خاصة للبرلمان. ويوصَى 

ة ناصالحرفع  يتم من خلالهاعملية واضحة وشفافة وعلى  الأسبابعلى بشكل صريح بأن ينص القانون 

 .ة على هيئة صنع القراريالوظيف

 التأسيسيقانونه  في صريحةمقتضيات على الدعوة إلى إدخال أمين المظالم  تشجع اللجنة الفرعية وما تزال

 التي يتخذها بحسن نية وبصفته الرسمية.لإجراءات افي علاقة بتنص على الحصانة الوظيفية لأمين المظالم 

بشأن "الحماية من المسؤولية الجنائية  3.2وملاحظتها العامة  3وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 والمدنية عن الإجراءات والقرارات الرسمية المتخذة بحسن نية".

 لحقوق الإنسان  موريتانيا: اللجنة الوطنية 2.4

 «.ألف»: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة توصية

معالجة توصيات اللجنة الفرعية  الرامية إلىتثني اللجنة الفرعية على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 

 معالجة جميع انتهاكات حقوق الإنسان.بلأعضائها، و ةأو المتصور ةالحقيقي يةبالاستقلال والمتعلقة 2018لعام 

اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم 

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال هذا 

 الاستعراض.

ع اللجنة الوطنية على مواصلة التفاعل بنشاط مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  والتحالف وتشُجَّ

العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان والمؤسسات 

الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين على المستويات الدولية والإقليمية 

 مله.والوطنية، وخاصة من أجل مواصلة تعزيز إطاره المؤسسي وأساليب ع

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 معالجة انتهاكات حقوق الإنسان. 1

، أعربت اللجنة 2018تشرين الأول/أكتوبر و 2017وتشرين الثاني/نوفمبر  2016في تشرين الثاني/نوفمبر 

الإجراءات التي تم اتخاذها ولم يتم اتخاذها،  بخصوص التي تلقتهاالفرعية عن مخاوفها بشأن المعلومات 

والبيانات التي تم الإدلاء بها والتي لم يتم الإدلاء بها من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشير إلى 

لانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعذيب لبشكل فعال  التطرقعدم الرغبة في 

 حتجاز والاحتجاز التعسفي وحرية التعبير وعقوبة الإعدام.وظروف الا

تشير اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد عززت من جهودها الرامية للتصدي لجميع و

انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بالقضايا المذكورة أعلاه. كما أفادت اللجنة الوطنية أنه عند 
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، بما في ذلك الهيئات الحكومية الوطنية والدولية المعنية، تتعاون مع الجهات الفاعلة اة هذه القضايا، فإنهمعالج

 ومنظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.

المبادئ  وينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعزز وتضمن احترام حقوق الإنسان، وكذا

الديمقراطية وتعزيز حكم القانون في جميع الظروف ودون استثناء. وفي حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان أو أصبح ذلك أمرا وشيكا، فإنه ينُتظر من المؤسسات الوطنية أن تتصرف بمستوى عال من اليقظة 

 والاستقلالية.

ب أن تكتفي المؤسسة الوطنية برصد حالة حقوق الإنسان ولدى الاضطلاع بولايتها في مجال الحماية، لا يج

في البلد والتحقيق فيها وإعداد تقرير بشأنها، بل ينبغي لها أيضاً أن تقوم بأنشطة متابعة صارمة لتعزيز تنفيذ 

 توصياتها واستنتاجاتها والدعوة إلى ذلك، وحماية الفئات التي انتهُكت حقوقها.

لوطنية على تعزيز جهودها للتصدي لجميع انتهاكات حقوق الإنسان وأن تكون تشجع اللجنة الفرعية اللجنة ا

كان ذلك ممكنا، لأن ذلك سوف يسهم في مصداقيتها وسهولة  متىمواقفها بشأن هذه القضايا متاحة للعموم، 

رصد الوصول إليها من قبل جميع الناس في موريتانيا. كما تشجع اللجنة الوطنية على إجراء أنشطة متابعة ل

 مدى تنفيذ توصياتها.

بشأن "توصيات  6.1ود )د( وملاحظتها العامة  3وأ. 2، وأ.1إلى مبادئ باريس أ. اللجنة الفرعية وتشير

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

 إمكانية الوصول )موقع الويب(. 2

 قبل دورة اللجنة الفرعية وأثناءها، لم يكن موقع اللجنة الوطنية متاحًا.

لجنة الفرعية بأن اللجنة الوطنية أفادت بأن هذا الوضع نشأ نتيجة للصيانة المطلوبة، بالإضافة إلى تقر ال

 الجهود المبذولة لإضافة صفحة لمعالجة الشكاوى.

وتؤكد اللجنة الفرعية على أهمية ضمان إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق 

شطتها، حيث يساعد ذلك الأفراد والجماعات في جذب الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان وخدماتها وأن

 الإنسان.

والتأكد  من الناحية العمليةهذه المشكلة في أقرب وقت ممكن  تسويةعلى  ةالوطني اللجنة الفرعية اللجنةتشجع 

على هذا  اوبياناته اتقاريره توفيرعلى  ةالوطني اللجنةشجع تعلى الويب متاح للجميع كما  امن أن موقعه

 الموقع.

 التمويل الكافي. 3

ل الإضافي لتنفيذ أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ميزانيتها شهدت ارتفاعا، إلا أنها تستفيد من التموي

 فعال.وكامل مهامها بشكل 



 2020 ديسمبر/كانون الأول -تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

 

بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها 

مستوى ملائم من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، 

ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسة 

  الوطنية والاضطلاع بولايتها.

الفرعية اللجنة الوطنية على مواصلة الدعوة للحصول على مستوى مناسب من التمويل وتشجع اللجنة 

 للاضطلاع بولايتها.

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 التعددية والتنوع. 4

طاقم عمل اللجنة الوطنية لحقوق  على مستوىوجود اختلال في التوازن بين الجنسين  تلاحظ اللجنة الفرعية

 ٪.25.92الإنسان، حيث لا تزيد نسبة النساء عن 

إن التعددية والتنوع في أعضاء المؤسسة الوطنية وموظفيها يسهل من تقييم المؤسسة الوطنية لجميع قضايا 

ل على هذه القضايا. حقوق الإنسان التي تؤثر في المجتمع الذي تعمل فيه، كما يسهل من قدرتها على العم

 بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعزز إمكانية وصول جميع المواطنين في موريتانيا إلى المؤسسة الوطنية.

تشجع اللجنة الفرعية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على اتخاذ خطوات لضمان التعددية في تكوينها، بما في 

 ذلك التوازن المناسب بين الجنسين.

بشأن "ضمان التعددية في المؤسسات  7.1وإلى ملاحظتها العامة  1رعية إلى مبدأ باريس ب.تشير اللجنة الف

 الوطنية لحقوق الإنسان".

 التعاون مع المجتمع المدني. 5

تؤكد اللجنة الفرعية على أن التفاعل المنتظم والبناء مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسي بالنسبة 

في  ننية وصول الجميع إلى المؤسسة، بميساهم في إمكا، وء بولاياتها على نحو فعالللمؤسسات الوطنية للوفا

كما تلاحظ اللجنة الفرعية أن التفاعل الواسع مع . ذلك أولئك الذين هم بعيدون جغرافياً أو سياسياً أو اجتماعياً

جميع أصحاب المصلحة يحسن من فعالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها لتعزيز حقوق 

قضايا حقوق الإنسان عبر الدولة والتأثير المختلف لسع الوانطاق للفهم أفضل  تقديمالإنسان وحمايتها من خلال 

ا على العوامل الاجتماعية والثقافية والجغرافية وغيرها ؛ والثغرات؛ والأولويات وتنفيذ لمثل هذه القضاي

 الاستراتيجيات.

بشأن "التعاون مع هيئات  5.1باريس ج )و( و)ز( وإلى ملاحظتها العامة  ئداوتشير اللجنة الفرعية إلى مب

 .حقوق الإنسان الأخرى"

 

 أمين مظالم حقوق الإنسان في سلوفينيا لوفينيا:س 5.2

 «.ألف»: توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد أمين مظالم حقوق الإنسان في سلوفينيا ضمن الفئة توصية
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لدعوة إلى التعديلات التي طرأت في عام والرامية إلى اتشيد اللجنة الفرعية بالجهود التي بذلها أمين المظالم 

 التمكيني من أجل الاستجابة لتوصيات اللجنة الفرعية.على قانونه  2017

وتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على مواصلة جهوده لمعالجة جميع قضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على 

المجتمع الذي يعمل فيه، بما في ذلك حقوق المهاجرين واللاجئين وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتجار 

 بالبشر.

للجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ خطوات معقولة وتبرز ا

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال هذا 

 الاستعراض.

 تلاحظ اللجنة الفرعية ما يلي: 

 الانتقاء والتعيين. 1

قاً لأحكام القانون، يتم انتخاب أمين المظالم بأغلبية ثلثي أصوات الجمعية الوطنية بعد اقتراح المرشحين من وف

 قبل الرئيس. 

يفيد أمين المظالم أنه، من الناحية العملية، يتم الإعلان عن الدعوة لتقديم الترشيحات في الجريدة الرسمية 

أن رئيس الجمهورية يستشير ممثلي الأحزاب يفيد  لإضافة إلى ذلك،وعلى الموقع الإلكتروني لأمين المظالم. با

  إلى الجمعية الوطنية. هالسياسية قبل تقديم اقتراح

ومع ذلك، ترى اللجنة الفرعية بأن العملية المنصوص عليها حاليا في القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه 

 :الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فإنها

 عن الوظائف الشاغرة؛لا تشترط الإعلان  -

لا تشجع على إجراء عملية مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز  -

 .بالنسبة لجميع الأعضاء والانتقاء والتعيين

ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، 

فافة وتشاركية ومنصوص عليها في التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية حيث تكون واضحة وش

إن العملية التي تعزز الانتقاء على أساس الجدارة وتضمن  .الإدارية الملزمة ذات الصلة، حسب الاقتضاء

 .فيهاالتعددية تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس 

 :ترسيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التاليةالدعوة إلى على  أمين المظالموتشجع اللجنة الفرعية 

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ (أ

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات  (ب

 المجتمعية والمؤهلات التعليمية؛

إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار تشجيع  (ج

  والتعيين؛

 .ومتاحة للجمهور تقييم المرشحين على أساس معايير محددة سلفا وموضوعية (د
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بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 في المؤسسات الوطنية".القرار 

 التمويل الكافي والاستقلالية المالية. 2

، فإنه يستفيد من تمويل إضافي من أجل الاستمرار المالييفيد أمين المظالم أنه على الرغم من تحسن وضعه 

ا في أداء مهامه بفعالية. وتشير اللجنة الفرعية إلى أن أمين المظالم قد أنشأ مؤخرًا هيئة استشارية ومركزً 

 لحقوق الإنسان.

وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها 

مستوى ملائم من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر. وعلى وجه الخصوص، 

، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسة ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقولة

  الوطنية والاضطلاع بولايتها.

 وينبغي أن يغطي التمويل الكافي المقدم من الدولة ما يلي كحد أدنى:

مخصصات مالية لمقرات المؤسسة التي يكون الوصول إليها متاحا لعموم الناس، بمن في ذلك  (أ
ز الاستقلالية وإمكانية الوصول في ظروف معينّة عدم الأشخاص ذوي الإعاقة. ويقتضي تعزي

الاشتراك في مقر واحد مع وكالات حكومية أخرى. وينبغي تعزيز إمكانية الوصول بشكل أكبر، كلما 
 كان ذلك ممكنا، وذلك من خلال إنشاء فروع جهوية دائمة؛

ات ومزايا موظفي الخدمة المرتبات والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة الوطنية تكون مشابهة لمرتب (ب
 المدنية الذين يؤدون نفس المهام في مؤسسات مستقلة أخرى تابعة للدولة؛

 تعويضات لأعضاء هيئتها المعنية بصنع القرارات )حسب الاقتضاء(؛ (ج
 إنشاء نظام جيد للاتصالات، بما في ذلك الهاتف والإنترنت؛ (د
حيات المؤسسة الوطنية. وعندما تعينّ مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلا (ه

الدولة المؤسسة الوطنية للقيام بمسؤوليات إضافية، ينبغي أن توفر لها موارد إضافية كي يتسنى لها 
 الاضطلاع بهذه الوظائف.

وتشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على الدعوة للحصول على مستوى مناسب من التمويل للاضطلاع بولايته 

 .بشكل كامل

التي ميزانية السلطة مراجعة  تمتلكيفيد بأن وزارة المالية  أمين المظالموتلاحظ اللجنة الفرعية أيضًا أن 

التوصل  منالحكومة  لم تتمكنإذا وبما يتماشى مع القواعد التي تحكم المالية العامة.  يقترحها أمين المظالم

إلى اتفاق مع أمين المظالم بشأن الميزانية المقترحة، فإن اقتراح الحكومة هو الذي يحُال إلى الجمعية الوطنية 

تلاحظ اللجنة وبينما يتم تضمين مشروع الميزانية الذي أعده أمين المظالم فقط في شرح الميزانية.  ،لاعتماده

تفاق بين أمين المظالم والحكومة بشأن مشروع الميزانية لم الفرعية أن أمين المظالم أفاد بأن عدم وجود ا

 .على أرض الواقعيحدث قط 

تابعة للدولة على آثار هامة في تنظيم بعض  وينطوي تصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كوكالة مستقلة

ولة قواعد أو لوائح الممارسات، بما في ذلك إعداد التقارير والتوظيف والتمويل والمحاسبة. وعندما تضع الد
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للمساءلة الواجبة عن استخدامها للأموال العامة، فإن تطبيق تلك ها ة لضمان خضوع الوكالات التابعة لموحد

شريطة ألا تقوض قدرتها على أداء  ،القواعد أو اللوائح على المؤسسة الوطنية لا يعُتبر مسألة غير ملائمة

 دورها باستقلالية وفعالية.

الم أن استقلاليته المنصوص عليها في الدستور والقانون، لا ترُاعى باستمرار في القواعد وأفاد أمين المظ

واللوائح التي تحكم المالية العامة. وبناءً على ذلك، تشجع اللجنة الفرعية أمين المظالم على الدعوة لإجراء 

 المالية.و يفيةالوظ استقلاليته تعديلات مناسبة على الإجراءات الإدارية المعمول بها لضمان

وملاحظتها  بشأن "التمويل الكافي" 10.1وملاحظتها العامة  2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 .بشأن "التنظيم الإداري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" 7.2العامة 

 تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها .3

القانون أمين المظالم صراحة بالتشجيع على التصديق على الصكوك الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان لا يكلف 

طة والانضمام إليها. ومع ذلك، تقر اللجنة الفرعية بأن أمين المظالم يفسر ولايته على نطاق واسع وينفذ أنش

 في هذا الصدد على أرض الواقع.

التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها وترى اللجنة الفرعية أن التشجيع على 

والتنفيذ الفعال للصكوك الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، هو إحدى الوظائف الرئيسية للمؤسسات الوطنية 

لحقوق الإنسان. وتنص مبادئ باريس كذلك على أنه ينبغي للمؤسسات الوطنية أن تحفز وتشجع على مواءمة 

تشريعات واللوائح والممارسات الوطنية مع هذه الصكوك. ولذلك، ترى اللجنة الفرعية أنه من المهم أن ال

أمين وتشجع اللجنة الفرعية  تشكل هذه المهام جزءاً من القانون التمكيني لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.

 يحة.على الدعوة إلى إجراء تعديل تشريعي مناسب يجعل هذه الولاية صرالمظالم 

تشجيع التصديق "بشأن  3.1)ب( و)ج( وإلى ملاحظاتها العامة 1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبادئ باريس أ.

 ."على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان أو الانضمام إليها

 هولندا: المعهد الهولندي لحقوق الإنسان 2.6

 «.ألف»لحقوق الإنسان ضمن الفئة : توصي اللجنة الفرعية بإعادة اعتماد المعهد الهولندي توصية

في وحمايتها تعزيز حقوق الإنسان الرامية إلى لحقوق الإنسان  الوطني المعهدعلى جهود  تثني اللجنة الفرعية

 على مواصلة هذه الجهود. ههولندا. ويشجع

خطوات معقولة وتبرز اللجنة الفرعية أن المؤسسات الوطنية التي تم اعتمادها في المركز "ألف" يجب أن تتخذ 

لتعزيز فعاليتها واستقلالها، بما يتماشى مع مبادئ باريس والتوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية خلال هذا 

 الاستعراض.

 ما يلي: اللجنة الفرعيةوتلاحظ 
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 الولاية. 1

القانون تدرك اللجنة الفرعية أن اختصاص المعهد يشمل مناطق الكاريبي التابعة لهولندا. ومع ذلك، فإن 

الهولندي للمساواة في المعاملة لا ينطبق في هذه المناطق، وبالتالي فإن المعهد والذي هو أيضًا هيئة للمساواة، 

 لا يمكنه الاضطلاع بولايته الكاملة في هذه المناطق.

 وينبغي تفسير ولاية المؤسسة الوطنية بطريقة واسعة وحرة وهادفة، لتشجيع اعتماد تعريف تدريجي لحقوق

الإنسان يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك الحقوق 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وتشجع اللجنة الفرعية المعهد الهولندي لحقوق الإنسان على الدعوة إلى توسيع نطاق تطبيق قانون المساواة 

 كاريبي التابعة لهولندا.في المعاملة ليشمل أراضي ال

وعلى ملاحظتها العامة بشأن "الولاية المتعلقة  3وأ. 1.2و 1وتحيل اللجنة الفرعية على مبادئ باريس أ.

 بحقوق الإنسان".

 تضارب المصالح. 2

أنشطة أخرى مدفوعة الأجر ب القيام المعهدبدوام جزئي وكذلك موظفي العاملين يمكن لأعضاء هيئة الإدارة 

لحقوق الإنسان  المعهد الهولندي( من قانون 4) 17 الفصلكما هو مشار إليه في ووعة الأجر. وغير مدف

"لا يجوز لعضو في سلطة إدارية مستقلة  فإنه ( من قانون إطار السلطات الإدارية المستقلة1) 13ووفقاً للمادة 

فظة على استقلاليته أو المحاأو حسن بشكل أدائه لوظيفته  بهدف ، وذلكالقيام بعمل خارجي غير مرغوب فيه

 ".ثقته فيها

ويتم اتخاذ قرار  معه مناقشة داخلية جرىمثل هذه الأنشطة، تب القيامأنه عندما يرغب العضو في  المعهدفيد وي

أن التفاصيل ذات الصلة  المعهدفيد يفيما يتعلق بالموظفين، وإدارة المؤسسة. علاوة على ذلك،  هيئةمن قبل 

 على الإنترنت. موقعهخرى من هذا القبيل متاحة للجمهور على المتعلقة بأنشطة أ

توفر  -إداري ملزم آخر  توجيهفي التشريعات أو اللوائح أو أي  -إضافية  أحكام، لا يبدو أن هناك ومع ذلك

مزيدًا من التوجيه بشأن أنواع الأنشطة التي تشكل تضارباً في المصالح أو العملية التي يتم من خلالها اتخاذ 

 .التضاربقرار بشأن وجود مثل هذا 

تلاحظ اللجنة الفرعية أن مبادئ باريس تنص على أن تكون المؤسسات الوطنية مستقلة عن الحكومة في و

تكوينها وصنع قرارها وطريقة عملها. إن تجنب تضارب المصالح يحمي السمعة والاستقلالية الحقيقية هيكلها و

 والمتصورة للمؤسسات الوطنية.

المزيد من الإرشادات الملزمة فيما يتعلق بما يشكل  إعدادوتشجع اللجنة الفرعية المعهد على الدعوة إلى 

 لالها اتخاذ قرار بشأن وجود مثل هذا التضارب.تضارباً في المصالح والعملية التي يتم من خ

 .2.تشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس بو
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 . التمويل الكافي3

أفاد المعهد أن ميزانيته هي في الحد الأدنى الضروري لتنفيذ ولايته، وأنه بناءً على ذلك، فهو ملزم بإعطاء 

 الأولوية لعدد محدود من القضايا.

وتشدد اللجنة الفرعية على أنه كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها 

مستوى ملائم من التمويل لضمان قدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر. ويجب أن تتمتع أيضًا 

ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى  بالقدرة على تخصيص التمويل وفقاً لأولوياتها. وعلى وجه الخصوص،

درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في عمليات المؤسسة الوطنية والاضطلاع بولايتها، بما في 

 مخصصات كافية من الموارد للأنشطة المندرجة في إطار صلاحيات المؤسسة الوطنية. ذلك 

التمويل الكافي اللازم للسماح لها بمعالجة للحصول على على مواصلة الدعوة  المعهدوتشجع اللجنة الفرعية 

المثليات والمثليين ومزدوجي مجموعة واسعة من الأولويات، بما في ذلك، مثلا حقوق المهاجرين ومجتمع 

 . الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1لعامة وملاحظتها ا 2وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان( 1.14. قرار )المادة 3

 تايلاند: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند  1.3

شهرًا  18استعراض اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمدة  تأجيلاللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد  قررتقرار: 

 .)أو ثلاث دورات(

 ترحب كما أنها. 2017 عام في اللجنة الوطنية بشأن الجديد الأساسي القانون إقرار الفرعية اللجنة تلاحظ

المناصرة التي  خلال من المقدمة السابقة لتوصياتل للاستجابة الإنسان حقوق مجال في تبذلها التي بالجهود

  التي تلت آخر استعراض. الفترة في أنشطتهاو الجديد بالقانون يتعلق فيما بها تمقا

 لتعزيز جهودها مواصلة على هاتشجعكما . الوطنية اللجنة فيه تعمل الذي الصعب السياق الفرعية اللجنة تقرو

 الواردة التوصيات مع يتماشى بما وفعاليتها المؤسسي إطارها تعزيز ومواصلة ،وحمايتها الإنسان حقوق جميع

 .أدناه

ع اللجنة الوطنية على مواصلة التفاعل بنشاط مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتحالف  وتشُجَّ

والمؤسسات الوطنية الأخرى لحقوق  هادئالومنتدى آسيا والمحيط العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

الإنسان، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، وخاصة من أجل 

 .االمؤسسي وأساليب عمله امواصلة تعزيز إطاره

 :ما يلي اللجنة الفرعيةتلاحظ و
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 الاستقلالية. 1

ّن  اللجنة 2017 الدستور الصادر سنة من( 4) 247 والفصل الأساسي القانون من( 4) 26 الفصل يمُك 

 عن عادل غير أو صحيح غير تقرير وجود حالة في تأخير دون الصحيحة الوقائع عن الإبلاغ" من الوطنية

 ."تايلاند في الإنسان حقوق حالة

 في الوظيفة هذه مارست قد الوطنية اللجنة أن الفرعية اللجنة تدرك عليها، المعروضة المعلومات واستنادا إلى

 التي الدولية المدني المجتمع ومنظمات الأجنبية الحكومات من الواردة التقارير على ردًا المناسبات من عدد

 أو ةالفعلي يةالاستقلال تهدد الوظيفة هذه أن من هاقلقعن  وتعرب اللجنة الفرعية. تايلاند حكومة تنتقد كانت

 .للجنة الوطنية ةالمتصور

 مواصلة على الوطنية اللجنة وتشجع الوطنية الجمعية مع المسألة هذه تناولت قد الوطنية اللجنة بأن وتقر

 .هايتاستقلال على متصور أو فعلي تأثير أي لتجنب الحكم هذا إلغاء إلى الدعوة

 .3وأ. 2وأ. 1أ. باريس مبادئ إلى اللجنة الفرعية تشيرو

 والتعيين الانتقاء. 2

 القانون في تضمينها تم والتي والتعيين الانتقاء عملية على إجراؤها تم التي بالتعديلات الفرعية اللجنة تقر

 .وتشاركية وشفافة واضحة عملية للنص عن الجديد الأساسي

 تدرك كما. بعد يكتمل لم جديدة لجنة تعيين أن الفرعية اللجنة تدرك التنفيذ، حيز القانون دخول منذ ذلك، ومع

 يتعلق فيما قرارات اتخاذ من الوطنية اللجنة فيها تتمكن لم قصيرة فترة إلى أدى الأمر هذا أن الفرعية اللجنة

 .القانوني النصاب اكتمال عدملمفوضين الذي نتج عنه ل العدد غير الكافي بسبب بالشكاوى

، بحيث تكون المناسب الوقت في التعيين عملية إنهاء إلى الدعوة على الوطنية اللجنة الفرعية اللجنة تشجع

 .القانون في المبين النحو على وتشاركية شفافة

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 الإنسان لحقوق الوطنية المؤسسات توصيات. 3

 في الإنسان حقوق قضايا جميع معالجة في الوطنية اللجنة فعالية بشأن مخاوف أثارت قد الفرعية اللجنة كانت

 مجموعة لتعزيز وجهودها بأنشطتها يتعلق فيما الوطنية اللجنة من الواردة بالمعلومات تقر كما. المناسب الوقت

 ذلك ويشمل. المختصة السلطات إلى توصيات وتقديم بيانات،و تقارير إصدار خلال من الإنسان، حقوق من

 .2020 عام تايلاند في بالمظاهرات تتعلق صحفية بيانات إصدار
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تساعد التقارير السنوية والخاصة والمواضيعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إبراز الشواغل و

تقديم ، وتوفر وسيلة يمكن من خلالها لهذه الهيئات الوطنيعلى المستوى  الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

 توصيات للسلطات العامة ومراقبة احترامها لحقوق الإنسان.

وينبغي تفسير ولاية المؤسسة الوطنية بطريقة واسعة وحرة وهادفة، لتشجيع اعتماد تعريف تدريجي لحقوق 

الإنسان يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك الحقوق 

ادية والاجتماعية والثقافية. وينبغي على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعزز وتضمن احترام الاقتص

 ن في جميع الظروف ودون استثناء. حقوق الإنسان، وكذا المبادئ الديمقراطية وتعزيز حكم القانو

 ولا الإنسان، حقوق قضايا بجميع يتعلق فيما أنشطتها في التوسع على الوطنية اللجنة الفرعية اللجنة تشجعو

 أن وينبغي. السياق هذا في الإنسان حقوق عن المدافعين وحماية السلمي التجمع في الحق احترام مراقبة سيما

 تتماشى التي التوصيات صياغة ذلك في بما القضايا، هذه لمعالجة بشكل كامل ولايتها تمارس أنها من تتأكد

 في ذلك سيساهم حيث للجمهور، والتقارير البيانات جميع إتاحة يجبو. الإنسان لحقوق الدولية المعايير مع

 .تايلاند في إليها الأشخاص جميع وصول إمكانية تعزيز عن فضلاً  ها،يتواستقلال المؤسسة مصداقية

وعند الاضطلاع بولايتها المتعلقة بالحماية، يجب على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ألا تقوم فقط برصد 

د والتحقيق فيها والإبلاغ عنها، بل ينبغي عليها أيضاً القيام بأنشطة متابعة صارمة حقوق الإنسان في البلاحالة 

 ومنتظمة لتعزيز تنفيذ توصياتها ونتائجها والدعوة إلى ذلك وحماية أولئك الذين تم انتهاك حقوقهم.

ع السلطات العامة على  معلومات  وتقديمي الوقت المناسب ف لتوصيات المؤسسات الوطنية الاستجابةوتشُجَّ

 مفصلة عن إجراءات المتابعة العملية والمنهجية لتوصيات المؤسسات الوطنية، كلما دعت الضرورة لذلك.

 العامة السلطات معرفة لضمان صارمة متابعة بأنشطة القيام على الوطنية اللجنة الفرعية اللجنة تشجع

 .ذلك عن تنفيذها والإبلاغ مدى لرصدو تنفيذها، ولتشجيع توصياتها،ل

بشأن "توصيات  6.1، وإلى ملاحظتها العامة 3أ.و 2أ.و 1أ. إلى مبادئ باريس اللجنة الفرعية وتشير

 المؤسسات الوطنية".

 قضائية شبه وظائف. 4

 في اكبيرتأخيرا  الوطنية اللجنة ت فيهالالحالات التي سج بعض بوجود تفيد معلوماتاللجنة الفرعية  تلقت

 .لشكاوىل معالجة

 على المؤسسة شجعوت. المسألة هذه لمعالجة خطوات تتخذ بأنها تفيد الوطنية اللجنة بأن الفرعية اللجنة تقرو

 .الجهود هذه مواصلة

 الشكاوى معالجة على تحرص أن الوطنية للمؤسسة ينبغي ،هافي النظروالشكاوى تلقي  بولاية الاضطلاع وعند

 :يلي بما القيام الإنسان لحقوق الوطنية للمؤسسة ينبغي ذلك، أجل ومن. واتساق وسرعة ءةوكفا وشفافية بعدل

 أن يدعون الذين أولئك قبل من إليها الوصول وإجراءاتها وممارساتها وموظفوها مرافقها تسهل أن -

  ممثليهم؛ وكذا انتهكت قد حقوقهم
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 .للجمهور ومتاحة مكتوبة توجيهية مبادئ في مضمنة الشكاوى معالجة بشأن إجراءاتها تكون أن -

 لتشمل الشكاوى بمعالجة مهامها المتعلقة توسيع إلى تدعو كانت بأنها الوطنية اللجنة أفادت ذلك، على علاوة

الصادر  2019 تقرير في الواردة التوصيات أن إلى الفرعية اللجنة وتشير. النزاعات في التوسط صلاحية

 تضمن الأعمال مؤسسات من وغيرها الوطنية عبر الشركات بشأن الإنسان بحقوق المعنية العمل عن مجموعة

 قانونها على التعديل هذا بمثل ترحب بأنها الوطنية اللجنة . وتفيد(A/HRC/41/43/Add.1)هذه التوصية 

 .التمكيني

 والصلاحيات لوظائفا منح المؤسسة الوطنية ينبغي الشكاوى، بمعالجة المتعلقة بولايتها الوفاء إطار في

 وسرية ودية تسوية إلى السعي على القدرة ذلك يشمل وقد. المناسب النحو على الولاية بهذه للوفاء اللازمة

 .بديلة انتصاف عملية خلال من للشكوى

 الشكاوى معالجةالمتعلقة ب ولايتها نطاق لتوسيع الدعوة مواصلة على الوطنية اللجنة الفرعية اللجنة تشجع

 .التوفيق خلال من للنزاعات ودية تسوية إلى السعي وظيفة لتشمل

" قضائي شبه ات ذات طابعختصاصا التي تملك اللجانبمركز  تتعلق تكميلية مبادئ" إلى الفرعية اللجنة تشير

 الوطنية للمؤسسات القضائية شبه الاختصاصات" حول 9.2 العامة ملاحظتها وإلى باريس مبادئالملحقة ب

 (".الشكاوى معالجة) الإنسان لحقوق

 صربيا: حامي مواطني صربيا 2.3

عام لل الثانيةدورتها استعراض حامي مواطني صربيا ل تأجيل : قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتمادقرار

2021. 

 ومع. وحمايتهاالإنسان  حقوق من مجموعة لتعزيز نمواطنيالحامي  به ميقو الذي العملب الفرعية اللجنة تقر

 .أدناه المحددة القضايا حول نمواطنيالحامي  من إضافية معلومات تطلب أنها إلى الفرعية اللجنة تشير ذلك،

 مارسآذار/ في التمكيني قانونه على تعديلات مسودة اعتماد يتم أن المفترض من أنه نمواطنيالحامي  يفيدو

 .أدناه الموضحة للقلق المثيرة القضايا بعض جزئياً أو كلياً تتناول قد والتي ،2021

 على الرد نمواطنيالحامي  من الفرعية اللجنة طلبت الهاتفية، المقابلة خلالو المحددة القضايا هذه بخصوصو

 :التالية بالمجالات المتعلقة الشواغل

 المواطنين حامي وتعيين انتقاء عملية أن إلى تشير التي المدني المجتمع منظمات من الواردة المعلومات -

 ؛ المدني المجتمع وإشراك الشفافية إلى افتقرت 2017 عامفي 

حامي  تلقاها التي الفردية الشكاوى عدد بأن تفيد التي المدني المجتمع منظمات من الواردة المعلومات -

 ؛ الفردية الشكاوى معالجة في تأخير هناك وأن الأخيرة السنوات في تانخفض قد نمواطنيال
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 من الواردة والمعلومات والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق يتعلق فيما نمواطنيالحامي  أنشطة -

 بالحقوق المتعلقة للتوصيات تستجيب بشكل أقل الوطنية السلطات أن إلى تشير والتي المدني المجتمع

 ؛ والاقتصادية الاجتماعية

 الواردة والمعلومات الشرطة سلطات قبل من المعاملة سوء ادعاءات مع للتعامل نمواطنيالحامي  نهج -

 مراكز إلى نمواطنيالحامي  بها قام التي الزيارات عدد بأن تفيد التي المدني المجتمع منظمات من

  ؛ الأخيرة السنوات في ملحوظ بشكل انخفض قد الشرطة

 .المدني المجتمع مع نمواطنيالحامي  وتعاون تفاعل -

 إلا أنها أعلاه، المذكورة بالقضايا يتعلق فيما المعلومات بعض قدم نمواطنيالحامي  بأن الفرعية اللجنة تقر

 وتقديم الإجراءات من مزيد اتخاذ على نمواطنيالحامي  الفرعية لجنةال تشجع لذلك،. كافية غير الردود تعتبر

 .القضايا هذه لمعالجة المتخذة الخطوات لتوضيح الوثائق

المتحدة السامية لحقوق الإنسان على مواصلة التفاعل بنشاط مع مفوضية الأمم ن مواطنيالحامي ويشُجع 

لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ل الأوروبيةشبكة الوالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و

والمؤسسات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين على المستويات الدولية 

 لة تعزيز إطاره المؤسسي وأساليب عمله.والإقليمية والوطنية، وخاصة من أجل مواص

 ذلك، على وبناء  . الواردة أدناه للأسبابن مواطنيالحامي  طلب اعتماد في النظر تأجيل الفرعية اللجنة قررت

 المزيد وتقديم القضايا هذه لمعالجة اللازمة الإجراءات اتخاذ علىن مواطنيالحامي  الفرعية اللجنة تشجع

 .الاقتضاء حسب والوثائق، المعلومات من

 والتعيين الانتقاء. 1

 بأغلبية الوطنية الجمعية قبل من المواطنين حامي تعيين يتم أن علىن مواطنيالحامي  قانون من 4 المادة تنص

 يحق للقانون، وفقاًالوطنية. و للجمعية التابعة الدستورية القضايا لجنة من المقدم النهائي الاقتراح بعد الأصوات

 أن للجنة يمكنو. اللجنة إلى( مشترك مرشح أو) مرشحها اقتراح الوطنية الجمعية في برلمانية مجموعة لكل

 تم إذا بولايتهم من خلالها سيضطلعون التي الطريقة لشرح المرشحين جميعيشارك فيها  جلسة عقد تقرر

 .تعيينهم

المنصوص عليها حاليا في العملية  من أن 2015 عام القلق الذي عبرت عنه على الفرعية اللجنة تؤكدو

 :القانون ليست واسعة وشفافة بما فيه الكفاية. وعلى وجه الخصوص، فإنها

 الشاغرة؛ يفة حامي المواطنينوظ لا تشترط الإعلان عن -

إجراء عملية مشاورات و/أو مشاركة موسعة في عملية تقديم  العملية التي يتم من خلالها تحددلا  -

 .تعيينالترشيح والفرز والانتقاء وال

 تشير المدني المجتمع منظمات من معلومات الفرعية اللجنة تلقت أعلاه، مذكور هو وكما ذلك، على علاوة

 وردًا. المدني المجتمع وإشراك الشفافية إلى تفتقر 2017 لعام المواطنين حامي وتعيين انتقاء عملية أن إلى

 أربعة البرلمانية المجموعات اقترحت الأخيرة، الانتقاء عملية خلال أنه المواطنين حامي أفاد ذلك، على
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 منظمات بأن أفاد كما. اللجنة إلى أنفسهم لتقديم الفرصة لهم أتيحت المرشحين هؤلاء وأن اللجنة، على مرشحين

 .مرشحًا ودعمت اقترحت قد المدني المجتمع

 واضحةالإنسان  لحقوق الوطنية بالمؤسسات القرار صنع هيئة أعضاء وتعيين انتقاء عمليةأن تكون  يجبو

 الإدارية التوجيهية المبادئ أو اللوائح أو الصلة ذات التشريعات فيومنصوصا عليها  وتشاركية وشفافة

إن العملية التي تعزز الانتقاء على أساس الجدارة وتضمن التعددية تكون ضرورية  .الاقتضاء حسب الملزمة،

 .ة وضمان ثقة عموم الناس فيهالضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطني

 بالانتفاء يتعلق فيما التمكيني قانونه على تعديلات اقترح قد المواطنين حامي أن إلى الفرعية اللجنة تشيرو

 .والتعيين

 :ترسيم وتطبيق عملية تشمل المتطلبات التالية الدعوة إلى على المواطنين حاميوتشجع اللجنة الفرعية 

 الشاغرة على نطاق واسع؛الإعلان عن الوظائف  (أ

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية  (ب

 والمؤهلات التعليمية؛

تشجيع إجراء مشاورات و/ أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار  (ج

  والتعيين؛

 .سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهور دةتقييم المرشحين على أساس معايير محد (د

بشأن "انتقاء وتعيين هيئة صنع  8.1وإلى ملاحظتها العامة رقم  1وتشير اللجنة الفرعية إلى مبدأ باريس ب.

 القرار في المؤسسات الوطنية".

 الإنسان حقوق انتهاكات معالجة. 2

. مثيرة للقلق محددة قضايا على للرد المواطنين حاميل فرصة الفرعية اللجنة منحت أعلاه، مذكور هو كما

 :الواردة أدناه المعلومات بعض قدم قد المواطنين حامي بأن قروت

 الشكاوى معظم تفيد بأن معلومات المواطنين حامي قدم والاقتصادية، الاجتماعية بالحقوق يتعلق فيما •

 الخبراء من المزيد إلى الحاجة إلى المواطنين حامي أشارو. المجال هذاب تتعلق الواردة الفردية

 من والمزيد المحلية السلطات مع العلاقات تحسين ضرورة عن فضلاً  الاقتصاديين،و الاجتماعيين

 قبلتهاتي ال للتوصيات مرتفع ومعدل عامة زيادة هناك أن المواطنين حامي أفادو. الميدانية الزيارات

 .الوطنية الوقائية بالآلية الخاصة تلك ذلك في بما المعجلة، المراقبة بتحقيقات يتعلق فيما السلطات

 

 رد المحتجزين، معاملة سوء أو للقوة المفرط الاستخدام مزاعم ذلك في بما الشرطة، بعنف يتعلق فيما •

 نظر في والتي ،بنسب عالية السجون في المخدرات استخدامبشأن  بعمل قام بأنه المواطنين حامي

 إلى أدى مما الاحتجاز، أماكن في الفساد على وتشجع السجناء سلوك على تؤثر المواطنين حامي

 يتعلق فيما عمله عن معلومات المواطنين حامي يقدم ولم. الفساد بتهمة الشرطة ضباط ملاحقة

 .الشرطة قبل من للقوة المفرط الاستخدام بادعاءات
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 حامي أفاد الشرطة، مراكز إلى المواطنين حامي بها قام التي الزيارات عدد بانخفاض يتعلق فيما •

 .دقيقة تكن لم الفرعية اللجنة إلى ثالثة أطراف قدمتها التي المعلومات أنب المواطنين

 جميع يعالج ما إذا كان لإثبات كافية ليست المواطنين حامي قدمها التي المعلومات أن الفرعية اللجنة ترىو

 .فعال بشكل الإنسان حقوق قضايا

بطريقة واسعة وحرة وهادفة، لتشجيع اعتماد تعريف تدريجي لحقوق وينبغي تفسير ولاية المؤسسة الوطنية 

وينبغي على . الإنسان يشمل جميع الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعزز وتضمن احترام حقوق الإنسان، وكذا المبادئ الديمقراطية وتعزيز 

ن في جميع الظروف ودون استثناء. وفي حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو أصبح حكم القانو

 ذلك أمرا وشيكا، فإنه ينُتظر من المؤسسات الوطنية أن تتصرف بمستوى عال من اليقظة والاستقلالية.

 ذلك في بما الإنسان، حقوق قضايا جميع لمعالجة جهوده تعزيز على المواطنين حامي الفرعية اللجنة تشجعو

 القضايا هذه بشأن مواقفه إتاحة ضمان على المواطنين حامي الفرعية اللجنة تشجع كما. أعلاه المذكورة تلك

 .صربيا في إليها الأشخاص جميع وصول وإمكانية المؤسسة مصداقية تعزيز في ذلك سيساهم حيث ،للعموم

 .3وأ. 1.2و 1وتحيل اللجنة الفرعية على مبادئ باريس أ.

 الأخرى الإنسان حقوق وهيئات المدني المجتمع مع التعاون. 3

 ومع. المدني المجتمع منظمات مع التعاون لا ينص على المواطنين حامي قانون أن الفرعية اللجنة تلاحظ

 المدني المجتمع منظمات مع تعاونه بخصوص معلومات قدم قد المواطنين حامي بأن الفرعية اللجنة تقر ذلك،

 .أكبر بشكل التعاون هذا تحسين يمكن أنه الفرعية اللجنة ترىو. أرض الواقععلى 

 .والمحلية العامة السلطات بعض مع تعاونه مستوى تحسين يمكن أنه إلى الفرعية اللجنة تشير كما

التفاعل المنتظم والبناء مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسي بالنسبة  وترى اللجنة الفرعية أن

للمؤسسات الوطنية للوفاء بولاياتها على نحو فعال. ويعمل التفاعل الواسع مع جميع أصحاب المصلحة على 

ا من خلال تحسين فعالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ولايتها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايته

قضايا حقوق الإنسان عبر الدولة والتأثير المختلف لمثل هذه القضايا على ل الواسع نطاقللفهم أفضل  تقديم

 على ينبغيو العوامل الاجتماعية والثقافية والجغرافية وغيرها ؛ والثغرات؛ والأولويات وتنفيذ الاستراتيجيات.

 حقوق لتعزيز المنشأة الأخرى المحلية المؤسسات عمل مع علاقات تطوير الإنسان لحقوق الوطنية المؤسسات

 والمحافظة على هذه العلاقات الرسمي الطابع وإضفاء المدني، المجتمع منظمات ذلك في بما وحمايتها، الإنسان

 .عليها

على تطوير وتعزيز وترسيم علاقات وتعاون مع المؤسسات المحلية  المواطنين حاميوتشجع اللجنة الفرعية 

 الأخرى المنشأة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بمن في ذلك المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

بشأن "التعاون مع هيئات  5.1باريس ج )و( و)ز( وإلى ملاحظتها العامة  ئداوتشير اللجنة الفرعية إلى مب

 حقوق الإنسان الأخرى".
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 قضائية شبه وظائف. 4

 .2017 عام منذ الواردة الشكاوى عدد في كبير انخفاض إلى المواطنين حامي التي قدمها حصاءاتالإ تشير

 معالجة عملية في الجمهور ثقة أن إلى أشار والذي المواطنين حامي من المقدم بالتفسير الفرعية لجنةال تقرو

 حامي أن إلى أشار مؤخرا ا جرىاستطلاعوأن  الوقت من لفترة انخفضت قد لمؤسسةامن قبل  الشكاوى

 .الجمهور ثقة من عالٍ  بمستوى حالياً يتمتع المواطنين

 معالجة عملية في الجمهور ثقة لتحسين خطوات اتخاذ مواصلة على المواطنين حامي الفرعية لجنةال تشجعو

 .الشكاوى

الحالات التي تم  بعض وجودب تفيد معلومات الفرعية اللجنة تلقت أعلاه، مذكور هو وكما ذلك، على علاوةو

 إجراءات تخذي لكنه ،الأمر صحيح هذا أن المواطنين حامي أقرو. الشكاوى معالجة في كبير تأخير فيها تسجيل

 .الجهود هذه مواصلة على المؤسسة الفرعية اللجنة تشجعو. القضية هذه لمعالجة

على  ينبغي ،هافي النظرو بشأن ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الشكاوىتلقي  بولاية الاضطلاع وعند

 ذلك، أجل ومن. واتساق وسرعة وكفاءة وشفافية بعدل الشكاوى معالجة على تحرص أن الوطنية لمؤسسةا

 :يلي بما القيام الإنسان لحقوق الوطنية لمؤسسةعلى ا ينبغي

 أن يدعون الذين أولئك قبل من إليها الوصول وإجراءاتها وممارساتها وموظفوها مرافقها تسهل أن -

  ممثليهم؛ وكذا انتهكت قد حقوقهم

 .للعموم ومتاحة مكتوبة توجيهية مبادئ في مضمنة الشكاوى معالجة بشأن إجراءاتها تكون أن -

 أقصر زمنية آجال للنص على قانونه على تعديلات اقترح قد حامي المواطنين أن الفرعية اللجنة تلاحظ

 تطبيقها وضمان ،الآجال هذه مثل اعتماد إلى الدعوة مواصلة على حامي المواطنين وتشجع. الشكاوى لمعالجة

 .على أرض الواقع

" قضائي شبه ات ذات طابعختصاصا التي تملك اللجانبمركز  تتعلق تكميلية مبادئ" إلى الفرعية اللجنة تشير

 الوطنية للمؤسسات القضائية شبه الاختصاصات" حول 9.2 العامة ملاحظتها وإلى باريس مبادئالملحقة ب

 (".الشكاوى معالجة) الإنسان لحقوق

 اعتبرت ولكنها تأجيل،الوراء  أسباب ا تشكل لم والتي التالية، الإضافية القضاياإلى  الفرعية اللجنة تشيرو

 .بالاعتماد صلة ذات

 الإنسان لحقوق الدولي النظام مع التفاعل. 1

 النظام مع للتفاعلصريحا  تفويضًا هيمنح لا لحامي المواطنين يتمكينال قانونال أن الفرعية اللجنة تلاحظ

 يقوم وأنه واسع نطاق على ولايته يفسر حامي المواطنين بأن الفرعية اللجنة تقرو. الإنسان لحقوق الدولي

 .التفاعل هذا مواصلة على عهوتشج ،على أرض الواقع الدور بهذا
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تؤكد اللجنة الفرعية بأن رصد النظام الدولي لحقوق الإنسان والتفاعل معه، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان و

وآلياته )الإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل( وهيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم 

وق الإنسان وحمايتها على المستوى المتحدة، يمكن أن يكون أداة فعالة للمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز حق

 المحلي. 

 الدولي لحقوق الإنسان يمكن أن يشمل: لى أن التفاعل الفعال مع النظاموتشدد اللجنة الفرعية ع

الاستعراض الدوري الشامل، وآليات الإجراءات الخاصة  إلى آليةتقديم تقارير موازية أو تقارير الظل  -

 وهيئات المعاهدات؛

 الإدلاء بإعلانات خلال المناقشات أمام هيئات الاستعراض ومجلس حقوق الإنسان؛  -

دعم الزيارات القطرية التي يقوم بها خبراء الأمم المتحدة وتسهيلها والمساهمة فيها، بما في ذلك  -

المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات وبعثات تقصي 

 ق ولجان التحقيق ؛ الحقائ

رصد وتشجيع تنفيذ التوصيات ذات الصلة الصادرة عن آليات الأمم المتحدة والآليات الإقليمية لحقوق  -

 الإنسان.

. الوظيفة هذه على صراحة للنص التمكيني قانونه تعديل إلى حامي المواطنين دعا أناللجنة الفرعية  تلاحظو

 .الدعوة هذه مواصلة علىه شجعوت

بشأن "التفاعل مع النظام الدولي لحقوق  4.1وإلى ملاحظتها العامة  3إلى مبدأ باريس أ. اللجنة الفرعية وتشير

 الإنسان".

 الموظفون. 2

 الخدمة موظفي قانون في عليها المنصوص للإجراءات وفقاً موظفين بتعيين يقوم أنهحامي المواطنين  يفيد

 الإدارية المسائل عن المسؤولة الوطنية الجمعية لجنة موافقة على لوحصعليه ال يجب غير أنه. المدنية

 يقوض قد الشرط هذا أن من هاقلقالفرعية عن  لجنةال وتعرب. جدد موظفين استقدام قبل بالميزانية والمتعلقة

 لمؤسسة حامي المواطنين. ةالماليو الوظيفية الاستقلالية

كي تقوم بتحديد الهيكل الوظيفي والمهارات اللازمة لتنفيذ ولايتها،  اتمكين المؤسسات الوطنية تشريعيينبغي و

الموظفين  استقدامويجب  .وتحديد معايير مناسبة أخرى )مثل التنوع(، واختيار موظفيها وفقا للقانون الوطني

 تضمن تشكيل موظفين يمتلكونوالتعددية  تكفلووفقا لعملية اختيار مفتوحة وشفافة وعلى أساس الجدارة 

هذه العملية تعزز استقلالية المؤسسة وفعاليتها وثقة عموم إن الوطنية.  ةالمهارات اللازمة لتنفيذ ولاية المؤسس

 .الناس فيها

 .مباشر بشكل موظفيه استقدام صلاحية ممارسةل الدعوة مواصلة علىحامي المواطنين  الفرعية اللجنة تشجعو

توظيف واستبقاء موظفي " بشأن 4.2 العامة ملاحظتها وإلى 2ب. باريس مبدأ إلى الفرعية اللجنة تشيرو

 ".المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
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 الكافي التمويل. 3

 اللجنة تشيرو. التمويل الخاص به مستوى نم حامي المواطنين عبر عن رضاه أن الفرعية لجنةال تلاحظ

 وطني مقررمسؤولية  ذلك في بما إضافية، بمسؤوليات تكليفه يتوقع بأنه يفيدحامي المواطنين  أن إلى الفرعية

 .الإعاقة ذوي الأشخاص حقوق اتفاقية تنفيذ راقبةوم بالبشر الاتجار حول

كي تؤدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهامها بفعالية، يجب أن يوُفَّر لها وتشدد اللجنة الفرعية على أنه 

وعلى وجه مستوى ملائم من التمويل لضمان استقلاليتها وقدرتها على تحديد أولوياتها وأنشطتها بشكل حر. 

عمليات  الخصوص، ينبغي أن يضمن التمويل الكافي، إلى درجة معقولة، تحقيق التحسن التدريجي والمطرد في

، ينبغي لوطنية للقيام بمسؤوليات إضافيةعندما تعينّ الدولة المؤسسة او المؤسسة الوطنية والاضطلاع بولايتها.

 أن توفر لها موارد كافية للاضطلاع بهذه الوظائف بشكل فعال.

 له حيسم التمويل من كافٍ  مستوى على للحصول الدعوة مواصلة علىحامي المواطنين  الفرعية اللجنة تشجع

 إلى الفرعية اللجنة تشير الصدد، هذا فيو. جديدة مسؤوليات ةأي ذلك في بما كامل،و فعال شكلب مهامه بتنفيذ

 يتم لم ما تمويله خفض يمكن لا أنه على للنص قانونه على تعديلات اقتراح تم بأنه يفيدحامي المواطنين  أن

الفرعية حامي المواطنين  لجنةال تشجعو. الوضع بنفسالتي تتمتع  المؤسسات جميع على التخفيض هذا تطبيق

 .التعديل هذا لتمرير الدعوة مواصلة على

 بشأن "التمويل الكافي". 10.1 ةوملاحظتها العام 2ب.باريس  إلى مبدأ اللجنة الفرعية وتشير

 

 من النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان( 2.16)المادة . استعراض 4

 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيكالمكسيك:  4.1

للجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال  استعراض خاصقررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إجراء : قرار

 .2021دورتها الأولى لعام 

 ةالوطني اللجنة ةرئيس تعيين بخصوص المدني المجتمع منظمات من مجموعة من مراسلة الفرعية اللجنة تلقت

 المصالح بتضارب يتعلق فيما الصلة ذات والمخاوف ،2019 نوفمبرتشرين الثاني/ في الإنسان لحقوق

 .الإنسان حقوق قضايا جميع معالجة في ليةاعوالف

 الإنسان لحقوق ةالوطني اللجنة امتثال استمرار بشأن مخاوف تثير المعلومات هذه أن الفرعية اللجنة ترىو

 .باريس لمبادئ

 هذا يشيرو. المزاعم هذه بخصوص الإنسان لحقوق ةالوطني اللجنة من رداً  تلقت بأنها الفرعية اللجنة تقرو

 .المصالح في تضارب أي هناك يكن لم وأنه القانون، لمقتضيات وفقاً تمت قد الانتقاء عملية أن إلى الرد

اللجنة  تقرر لذلك، نتيجةو. المثارة المخاوف جميع كامل بشكل يعالج لا المقدم الرد أن الفرعية اللجنة ترىو

 .خاص لها استعراض الفرعية إجراء

 .الإنسان لحقوق الوطنية للمؤسسات العالمي للتحالف الأساسي النظام من 2.16 المادة إلى الفرعية اللجنة تشير
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 مكتب أمين المظالم في بنما بنما: 2.4

 «.باء»: توصي اللجنة الفرعية بخفض اعتماد مكتب أمين المظالم ببنما إلى الفئة توصية

 بخفض التوصية فإن الإنسان، لحقوق الوطنية للمؤسسات العالمي للتحالف الأساسي النظام من 1.18 للمادة وفقاً

 بالمركز يحتفظ مكتب أمين المظالم أنالفرعية  لجنةال تلاحظو. واحد عام لمدة المفعول سارية تكون لا التصنيف

 الأدلة لتقديمكتب أمين المظالم لم فرصة يتيح وهذا. 2021 لعام الفرعية للجنة الثانية الدورة حتى" لفأ"

 .باريس مبادئ مع المستمر توافقه لإثبات اللازمة قيةالتوثي

 الجمعية قبل من أمين المظالم إقالة حول معلوماتالفرعية  لجنةال تلقت ،2019 أكتوبرتشرين الأول/ 9 في

 الأمريكية البلدان لجنة أعربتو. العمل مكان في والتحرش الجنسي الاعتداءب تتعلق مزاعم على إثر الوطنية

 قانون مع يتفق بما أمين المظالم إقالة عملية إجراء ضمان إلى الدولة ودعت قلقها من ذلك عن نالإنسا لحقوق

 المجتمع منظمات من العديدأن  إلى لجنةهذه ال أشارت كما. الواجبة القانونية والإجراءات مكتب أمين المظالم

 لمظالملمين كأ تعيينه تم الذي المظالم، أمين لنائب السياسي الانتماء بشأن جدية مخاوف عن أعربت المدني

 .أمين المظالم إقالة بعد بالنيابة

 فيما ردود تقديم همن طُلب حيث مكتب أمين المظالم مع هاتفية مقابلة الفرعية اللجنة أجرت ،الدورة خلالو

 :التالية بالمسائل يتعلق

 ؛ أمين المظالم عزل بموجبها تم التي العملية -

 أن من الإنسان لحقوق الأمريكية البلدان ولجنة المدني المجتمع منظمات عنها أعربتالتي  مخاوفال -

 في تضارب على وتنطوي شفافة تكن لم أمين المظالم محل حل الذي أمين المظالم نائب تعيين عملية

  ؛ المصالح

مكتب  قدرة على قصيرة زمنية فترة في مكتب أمين المظالم في المتعددة التغييرات أحدثته الذي الأثر -

 .الموظفين واستبقاء بفعالية، ولايته وتنفيذ الأولويات، تحديد على أمين المظالم

 نهالك ه،أعلا المذكورة بالقضايا يتعلق فيما المعلومات بعض قدم مكتب أمين المظالم بأن الفرعية اللجنة تقرو

 .المخاوف التي أعربت عنها جوهر لمعالجة كافية غير الإجاباتأن  تعتبر

 ةوالمتصور ةالفعلي يةالاستقلال أن من بالقلقالفرعية  لجنةال تشعر عليها، المعروضة المعلومات ضوء فيو

 .باريس مبادئ متطلبات مع يتعارض، وهو ما كافٍ  بشكل إثباتهما يتم لم المؤسسة، وفعالية أمين المظالملمكتب 

على مواصلة التفاعل بنشاط مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان  ويشُجع مكتب أمين المظالم

للبلدان  وشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانوالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 

والمؤسسات الوطنية الأخرى لحقوق الإنسان، وكذلك أصحاب المصلحة المعنيين على المستويات  الأمريكية

 الدولية والإقليمية والوطنية، وخاصة من أجل مواصلة تعزيز إطاره المؤسسي وأساليب عمله.

 :ما يلي بقلق اللجنة الفرعية تلاحظو
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 يةالاستقلال. 1

 أكتوبرتشرين الأول/ 9 في الوطنية الجمعية قبل من السابق أمين المظالم عزل تم أعلاه، مذكور هو كما

 77 القرار إلى القرار هذا استندو. العمل مكان في والتحرش الجنسي الاعتداءب تتعلق مزاعم على إثر 2019

 ،أمين المظالمب خاصًا إجراءً  ةالوطني الجمعية بموجبهتبنت  الذي ،2019 أكتوبر/الأول تشرين 7 في الصادر

أمين  عزل يمكن أنه على نصت يوالت ،أمين المظالم لمكتب التمكيني القانون من ب-11 المادة مع الإشارة إلى

 .الوطنية الجمعية أصوات ثلثي بأغلبية أداء واجبه، وذلك في الإهمال بسبب المظالم

 هذا العزل بشأن مخاوفها عن أعربت 1الإنسان لحقوق الأمريكية البلدان لجنة أن الفرعية اللجنة تلاحظو

 وفقاً وتتم أمين المظالمكتب لم ةالمستمر يةالاستقلال تكفل بطريقة العزل عملية إجراء ضمان إلى الدولة ودعت

 .الواجبة القانونية الإجراءات وحقوق للقانون

 من قبل تم السابق أمين المظالم عزل بأن أفاد ، حيثالمخاوف هذه على الرد أمين المظالممكتب  من طُلبو

ً  الوطنية الجمعية  .لإجراءاتها وفقا

 أصبح السابق، أمين المظالم عزل عندو. مين المظالملأ جديد نائب تعيين تم السابق، أمين المظالم عزل قبلو

 .أمين المظالملمكتب  التمكيني القانون لأحكام وفقاً أمين المظالم بأعمال القائمهو  أمين المظالم نائب

 العديد من معلومات تلقت أنها إلى أشارت الإنسان لحقوق الأمريكية البلدان لجنة أن الفرعية اللجنة تلاحظو

 مورست التي السياسية والضغوط أمين المظالم لنائب السياسي الانتماء حول المدني المجتمع منظمات من

 .الانتقاء عملية خلال

 أمين المظالم عينّه أمين المظالم نائب أن أفاد، حيث المخاوف هذه على الرد مكتب أمين المظالم من طُلب

 عملية في سياسي ضغط ممارسة على دليل أي ري لم أنه كذلك وذكر. أمين المظالم بأعمال القائم ليكون السابق

 .الانتقاء

 قصيرة زمنية فترة في مين المظالملأ المتعددة التغييرات أن من القلق على الرد مكتب أمين المظالم من طُلبو

 هذه أن مكتب أمين المظالم أفادو. بفعالية بولايته والاضطلاع الأولويات تحديد على قدرته على تؤثر قد

 .عملياته على تأثير أي لها يكن لم التغييرات

 السابق، أمين المظالم عزل أن تخلص إلىأن  اللجنة الفرعية تستطيع لا ،المتوفرة لديها المعلومات ضوء فيو

 تضمن بطريقة ماإجراؤه تم قد ،أمين المظالم بأعمال القائم بعد فيما أصبح الذي أمين المظالم نائب وتعيين

 .أمين المظالممكتب  يةاستقلال

 أو فعلي تأثير له قصيرة زمنية فترة فيو متعددةلمرات  أمين المظالم تغيير أن ترى فهي ذلك، على علاوةو

 .كاملوبشكل  ليةاعبفولايته ب الاضطلاع على قدرته من حدوي ،مكتب أمين المظالم ديمومة على متصور

 مبادئ متطلبات مع فقواتت بطريقة العمل يواصل مكتب أمين المظالم كان إذا ما الواضح من ليس لذلك، وفقاً

 .باريس

                                                           
1  https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/260.asp 
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وترى اللجنة الفرعية أنه للاستجابة إلى متطلبات مبادئ باريس المتعلقة بالولاية المستقرة، وهو أمر مهم 

لتعزيز الاستقلالية، ينبغي أن يتضمن القانون التمكيني للمؤسسة الوطنية عملية عزل مستقلة وموضوعية 

غي أن يتم العزل طبقا لجميع المقتضيات وينبشبيهة بتلك الممنوحة لأعضاء وكالات مستقلة أخرى تابعة للدولة. 

ويجب أن تكون أسباب العزل محددة على نحو واضح  الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في القانون.

وتقتصر بشكل ملائم على تلك الأفعال التي تؤثر سلباً على قدرة العضو على الاضطلاع بولايتهم. حيثما كان 

نون على أن تطبيق سبب معين يجب أن يدُعم بقرار من هيئة مستقلة ذات ذلك مناسباً، ينبغي أن ينص القا

اختصاص ملائم. وينبغي أن يتم العزل طبقا لجميع المقتضيات الموضوعية والإجرائية المنصوص عليها في 

 القانون. ولا ينبغي أن يستند العزل فقط على السلطة التقديرية لسلطات التعيين. 

الأمن الوظيفي لأعضاء الهيئة الإدارية وتعد ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا المتطلبات هذه تضمن و

 .للمؤسسات الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها

ومن المهم جدا ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عملية انتقاء وتعيين هيئة صنع القرار بالمؤسسة الوطنية، 

إن العملية التي تعزز الانتقاء على أساس الجدارة وتضمن التعددية  ة.ث تكون واضحة وشفافة وتشاركيحي

 .تكون ضرورية لضمان استقلالية القيادة العليا للمؤسسة الوطنية وضمان ثقة عموم الناس فيها

 في الحكومة عن مستقلة الوطنية المؤسسات تنص على أن تكون باريس مبادئ أن الفرعية اللجنة تلاحظو

 ةالحقيقي يةوالاستقلال السمعة يحمي المصالح تضارب تجنب إن. عملها وطريقة هاقرار وصنع وتكوينها هيكلها

 .الوطنية للمؤسسات ةوالمتصور

 تعيين سيتم وأنه ،2021 فبرايرشباط/ في ستنتهيلانتداب أمين المظالم  الحاليةالمدة  أن اللجنة الفرعية تدرك

 تشاركية انتقاء عملية تطبيق إلى الدعوة علىأمين المظالم  مكتب اللجنة الفرعية تشجعو. جديدمظالم أمين 

 :أجل من متطلبات تتضمن وشفافة

 الإعلان عن الوظائف الشاغرة على نطاق واسع؛ .أ

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المرشحين المحتملين من مجموعة واسعة من الفئات المجتمعية  .ب

 والمؤهلات التعليمية؛

أو مشاركة موسعة في عملية تقديم الترشيح والفرز والاختيار  تشجيع إجراء مشاورات و/ .ج

  والتعيين؛

 .دة سلفا وموضوعية ومتاحة للجمهورتقييم المرشحين على أساس معايير محد .د

 بأنشطة القيام خلال من على أرض الواقع استقلاليته إثبات علىأمين المظالم  مكتب الفرعية اللجنة تشجع كما

 .الإنسان حقوق من واسعة مجموعة وحماية لتعزيز

بشأن "انتقاء  8.1رقم  تينها العاميإلى ملاحظتو 3وب. 2ب.و 1باريس ب. ئداوتشير اللجنة الفرعية إلى مب

بشأن "ضمان الأمن الوظيفي لأعضاء هيئة  1.2ورقم  صنع القرار في المؤسسات الوطنية"وتعيين هيئة 

 صنع القرار بالمؤسسات الوطنية".
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